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 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  :موضوع الدراسة 

 موضوع الدراسة یتمحور حول المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، ذلك ان        

الدعامة الأساسیة التي یقوم علیها حق تقریر الجزاء  بصفة عامة تعتبر المسؤولیة الجزائیة

بخضوعه للجزاء المقرر ، تبعة عمله المجرم ل كل شخص یلأنها تهدف إلى تحم ،الجنائي 

لا یمكن تحمیل الشخص هذه المسؤولیة إلا إذا ثبت في حقه خطأً یتمثل في  منهقانونًا ، و 

  .اقترافه لفعل یجرمه القانون ، و أن یكون أهلا لتحمل نتائج أخطائه 

زام بتحمل الآثار و من هذا المنطلق فقد عرف الفقه المسؤولیة الجزائیة بأنها الالت        

القانونیة المترتبة على توافر أركان الجریمة، وموضوع هذا الالتزام هو فرض عقوبة أو تدبیر  

ویعتبر مفهوم المسؤولیة الجزائیة من أهم  ،ع في حالة قیام مسؤولیة أي شخصحدده المشر 

ك المختار عن بحیث لا یسأل إلا الإنسان الحي المدر ،المبادئ المكرسة في القوانین الحدیثة 

  . الجرائم التي یرتكبها

استقرت علیه كافة التشریعات ولا واذا كان إنصراف هذه المسؤولیة إلى الشخص الطبیعي      

نجد أن القانون  لأننان انصرافها للشخص المعنوي كانت محل خلاف ، ایثیر أي خلاف ، الا 

یة،التي ظهرت بعد ان الحدیث یعرف إلى جانب الشخص الطبیعي فكرة الأشخاص المعنو 

أصبح الإنسان عاجزا بمفرده عن مسایرة التطورات الهائلة في المجالات الاقتصادیة 

والاجتماعیة والتكنولوجیة نظرا لمحدودیة إمكانیاته مما حتم علیه ضم نشاطه إلى نشاط غیره 

  .ستمراریة عن طریق تجمعات أموال أو أشخاص لتحقیق الا

  المعنویة في الماضي تلعب دورا محدودا في الحیاة الاجتماعیة كانت الأشخاصإذا  و      

أدت إلى انتشار هذه  ، فإن التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة في العصر الحدیث

وأصبحت تقوم بدور على درجة كبیرة من الأهمیة في  ،الأشخاص واتساع نطاق نشاطاتها

مكانیات والوسائل الضخمة والأسالیب الحدیثة ، مما مختلف المجالات وتمتلك العدید من الإ

ادى الى تحقیق فوائد كبیرة للمجتمع والأفراد على السواء ،الا انه من جهة اخرى فقد أدى هذا 

  الشخص المعنوي  الانتشار إلى اتساع الجرائم الواقعة منها على الأشخاص أو الأموال وأضحى

فعال مضرة بأمن الدولة في الداخل و الخارج عن یتستر به الشخص الطبیعي لإرتكاب أغطاء 

  .طریق ممثلیه الذین یقومون بالتصرفات والأعمال المادیة بإسمه ولحسابه الخاص
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وإذا كانت معاقبة الأشخاص الطبیعیة عن الأفعال التي ترتكب من قبلهم أثناء تأدیة        

ئم، فإنه كان ینبغي إعادة أعمالهم لدى الشخص المعنوي لا تكفي لمكافحة مثل هذه الجرا

  .النظر في فكرة مساءلة الشخص المعنوي  جنائیا

وإذا كان الفقه والقانون قد أعترف بالمسؤولیة المدنیة للشخص المعنوي على أساس        

المسؤولیة التقصیریة، فإن فكرة مساءلة هذا الأخیر جزائیا ظلت إلى عهد قریب محل جدل ، إذ 

خاصة في القوانین اللاتینیة التي یؤیدها جمهور الفقه ، ظلت ترفض  أن التشریعات الحدیثة

فكرة إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على أساس أنه من شروطها توافر الإرادة 

  .في حین أن الشخص المعنوي یفتقد لهذین الشرطین ،والتمییز

لاعتراف لفضل السبق  التي كان لها فیما ذهبت التشریعات الأنجلو ساكسونیة        

معتبرین  ،بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي مادام بالإمكان مساءلته مدنیا وهو لا إرادة له

  .أن المنطق یقتضي ذلك

وقد كان لتضارب الآراء على مستوى الفقه أثره على التشریعات والقضاء، فمنهم من         

في قوانینه كاستثناء، ومنهم من استبعدها أخذ بهذه المساءلة كمبدأ عام، ومنهم من جعلها 

  .جملة وتفصیلا

وعلى غرار هذه التشریعات، أقر المشرع الجزائري بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص         

المعنویة بعد تعاقب القوانین من الرفض الكلي، إلى الإقرار الجزئي، إلى التكریس الفعلي 

ر التشریع الفرنسي الذي حسم ، متعقبا في ذلك مسا 15ــــ04بموجب تعدیل قانون العقوبات رقم 

الخلاف الفقهي والتردد القضائي حول  المتعلق بقانون العقوبات الجدید 1992 /16/12قانون ب

  . مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا بنص صریح

  :اهمیة الموضوع 

جا للتطور تكمن اهمیة هذا الموضوع في انه من المواضیع الجدیدة التي كانت نتا  

 الاقتصادي و التكنولوجي الذي عرفه العالم خلال نهایة القرن الماضي ،والذي ادى الى انتشار

ها من طرفهم وتنوعئم المرتكبة اإلى اتساع دائرة الجر  بدوره أدىمما ،  واسع للأشخاص المعنویة

  .كما ان اغلب الجرائم الاقتصادیة أصبحت ترتكب من طرف أشخاص معنویة 

و لا ء ار فیها الآ واختلفت القانونیة التي تشعبت الموضوع من المشكلات كذلك یعد هذا       

 .     یزال الى یومنا هذا یطرح عدة إشكالات من الناحیة العملیة
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  :أسباب اختیار الموضوع 

هي رغبتي و میولي للبحث فیه بحكم الأسباب التي جعلتني اختار هذا الموضوع        

المشرع الجزائري للمسؤولیة  إقرارانه و بالرغم من  لأنني لاحظت ، وظیفتي في جهاز القضاء

عاما ، الا انه من الناحیة العملیة لا  الجزائیة للأشخاص المعنویة منذ ما یقارب الخمسة عشر

الجزائیة  الأقسامان جداول  بحیث یزال هذا الموضوع جدیدا على الممارسین في حقل القانون ،

تكاد تكون خالیة من قضایا یكون فیها اشخاص معنویة محل متابعة ، لذا أردت بهذه الدراسة 

ومعرفة الأسباب التي حالت دون تفعیل النصوص  الإلمام بهذا الموضوع من جمیع جوانبه ،

خاصة و ان  لتفعیلها ، المتضمنة هذه المسؤولیة ،و تقدیم الاقتراحات و التوصیات اللازمة

 أشخاصالجزائر مقدمة على ثورة ضد الفساد الذي كان یمارسه رجال أعمال متسترین وراء 

  .، بعد الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد معنویة 

  :یةـــــــــــــــــــالإشكال

 اذا كان المشرع الجزائري قد اقرهذا الموضوع تتمثل في انه  یة التي یطرحهاالإشكال  

العناصر أو الأسس التي بنا علیها هذه بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، فما هي 

  ؟ ، و هل وفق في ذلك؟المسؤولیة موضوعیا و إجرائیا 

  : فرعیة تتمحور أساسا فیما یليتساؤلات عدة هذه الإشكالیة تنبثق عنها 

   ؟إقراره بهذه المسؤولیة  ــ  ما هي المراحل التي مر بها التشریع الجزائري الى غایة

مساءلة والجرائم والأشخاص محل اللقیام هذه المسؤولیة  الواجب توافرهاــ ما هي الشروط 

  ؟موضوع المتابعة 

  ؟ــ ما هو النظام القانوني الذي انتهجه المشرع لمتابعة ومعاقبة الأشخاص المعنوي  

  .تداركها ؟ ى المشرع ما هي النقائص التي یتعین عل ــ

  :لمنهج المتبعا

اعتمدنا على منهج وصفي تحلیلي مدعم بالمنهج المقارن  معالجة هذا الموضعلأجل   

بین القانون الجزائري والنظم التشریعیة المقارنة القریبة من نظامنا القانوني وبخاصة منها 

  .القانون الفرنسي
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  :صعوبات الدراسةـ 

قلة المادة التطبیقیة بحیث  ،ه المذكرة من بین أهم الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذ  

تخلو أو تكاد جداول المحاكم الجزائیة من قضایا یكون الشخص المعنوي محلا للمساءلة فیها، 

كما  مبدأ مساءلة هذه الأشخاص جزائیا رغم مرور عدة سنوات منذ اعتماد المشرع الجزائري ل

ا نوجز و نختصر العمل بشكل نتمناه أن تقیید إدارة الكلیة لنا في عدد صفحات المذكرة جعلن

  .ألا یكون مخلا بحق المادة العلمیة والموضوع محل الدراسة 

  :الدراسات السابقة 

، قد  دكتوراهكتب ورسائل هناك عدة دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع تمثلت في       

معظمها كان  إلا أن هذا الموضوع ، فيهذه الدراسات  أسهبتاعتمدت على بعض منها، و قد 

تركیزها على الجانب الفقهي وما أثاره من جدل ، و د على المنهج المقارن بین التشریعات تمعی

في تشریع معین أو  دراستهحصر منها بعض الآخر المن عدمه، و  المسؤولیةحول إقراره لهذه 

یط بهذه الدراسة تسل أردت، و قد  لشركات التجاریةلئیة ااختصاص معین كالمسؤولیة الجز 

  .الضوء على التشریع الجزائري و تغلیب الجانب العملي عن الجانب النظري 

  :طة ـــــــــــــــــالخـ 

وللإجابة على الإشكالیة الرئیسیة للموضوع مع ما ینبثق عنها من إشكالیات فرعیة قمنا         

  . فصول وخاتمة ثلاثةسة إلى مقدمة و ابتقسیم الدر 

مسؤولیة الجزائیة للشخص بفصل تمهیدي، تناولنا فیه ماهیة ال سةدرابحیث بدأنا ال        

ة الجزائیة في مبحث تطرقنا فیه إلى تحدید مفهوم الشخـص المعنوي كمحل للمساءل، المعنوي

  .   ثاني تطرقنا الى آراء الفقه و موقف التشریع الجزائرياول ، و في مبحث 

لجزائري في معالجة هذه المسؤولیة بعد خطة المشرع اتناولنا  الأولو في الفصل        

الجزائیة ، من حیث الأشخاص  الإجراءاتتكریسها فعلیا من طرفه في قانون العقوبات و قانون 

محل المساءلة و الشروط الواجب توافرها لقیام المسؤولیة في المبحث الأول ، و في المبحث 

  . الثاني تناولنا الجرائم موضوع المتابعة

فصل الثاني تناولنا النظام القانوني لمتابعة ومعاقبة الشخص المعنوي في القانون و في ال      

إلى مبحثین بحیث تناولنا في المبحث الأول إجراءات المتابعة و في  ناهمالجزائري ، و قس

  .لشخص المعنويالمقررة لالعقوبات التدابیر و المبحث الثاني 
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یمكننا تناول الموضوع مرحلة بمرحلة بدءا  ولقد ارتأینا أن تكون الخطة بهذا الشكل حتى  

بالجدل الذي كان قائما في الفقه حول إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي جزائیا ، ثم موقف 

المشرع الجزائري، ثم نبین شروط قیام هذه المسؤولیة وتحدید مجال تطبیقها من حیث 

له الشخص المعنوي الأشخاص والتجریم ،على أن نبحث في النظام الإجرائي الذي یخضع 

  .والجزاءات المقررة ضده ، لنكون قد ألممنا بالموضوع بشكل منطقي
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  الفصـل التمهیـدي
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  ماهیـة المسؤولیـة الجزائیـة للشخـص المعنـوي

  

اذا كانت مسؤولیة الشخص الطبیعي عن الجرائم التي یرتكبها ، تقره التشریعات الحدیثة       

خلاف في الفقه أو القضاء ، فان المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي أو اي ولا تثیر 

ر من الموضوعات التي كانت مثار جدل ونقاش في الفقه والقضاء، وذلك الاعتباري تعتب

 الأفعالل جزائیا عن ألمعرفة ما إذا كان هذا الأخیر باعتباره شخصا منفصلا عن ممثله یس

المجرمة المرتكبة من طرف ممثله و توقع علیه عقوبة ، أي ینسب إلیه الفعل على أساس أن 

  صدوره منه ؟صدوره عن ممثله بصفته هذه یعني 

قتضي منا اولا أن نتعرض إلى مفهوم الشخص المعنوي یإن الإجابة على هذا التساؤل       

  .كمحل للمساءلة الجزائیة ، من خلال التطرق إلى تعریفه وتبیان عناصره في مبحث أول 

و في مبحث ثاني نتطرق الى تطور فكرة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي من خلال      

  .قراءها في كل من الفقه والتشریع الجزائري است

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 



- 8  - 
 

  المبحـث الأول

  مفهـوم الشخـص المعنـوي

إن تعبیر الشخص في لغة القانون یختلف عن مدلوله فـي اللغة العادیة فعندما یطلق لفظ       

لغة  الشخص في اللغة العادیة إنما یقصد به الإنسان ذو الإرادة الواعیة العاقلة ، أما في

القانون فیعني به الكائن ذو الصلاحیة لاكتساب الحق وتحمل الالتزامات ، فالتعبیر بالشخص 

في لغة القانون لا یستلزم بالضرورة الآدمیة مما یفیـد أن مصطلح الشخص لا ینصرف فحسب 

من وجهة نظـر القانون إلى الشخص الطبیعي بل كذلك لجماعة الأشخاص أو مجموعة مـن 

ونقسم حدیثنا   les "personnes morale " "الأشخاص المعنویة"تي یطلق علیها الأموال ال

  .نخصصه لتعریف الشخص المعنوي و الثاني نخصصه لعناصره  الأولعن ذلك إلى مطلبین 

  

  المطلـــب الأول

  المعنـــوي الشخصتعریــــف 

رمضان أبو السعود أعطیت الشخصیة المعنویة عدة تعریفات منها ما قدمه الأستاذ          

هي إلا مجموعات من الأشخاص الطبیعیة أو الأموال یجمعها  الشخصیة المعنویة ما": بقوله

غرض واحد ، ویكون لهذه المجموعة شخصیة قانونیة لازمة لتحقیق هذا الغرض، منفصلة عن 

  . "1شخصیة المكونین أو المنتفعین بها

كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا ": اكما عرفها الدكتور عمار عوابدي بأنه         

مشتركا، أو مجموعة من الأموال ترصد لفترة زمنیة محددة لتحقیق غرض معین، بحیث تكون 

مستقلا عن ذوات " شخص قانوني" هذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال كیانا قانونیا 

اتها لاكتساب الحقوق الأشخاص والأموال المكونة له، له أهمیة قانونیة مستقلة وقائمة بذ

وتحمل الالتزامات باسمه ولحسابه، كما أن هذه المجموعة لها مصلحة جماعیة مشتركة 

  ."2ومستقلة عن المصالح الذاتیة والفردیة لأفراد المجموعة

                                                 
شرح مقدمة القانون المدني، النظریة العامة للحق، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، طبعة : رمضان أبو السعود 1

 .247، ص1999
 .182، ص 2000القانون الإداري، النظام الإداري الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة : عمار عوابدي  2
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مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتحد من أجل "وهناك أیضا من یعرفها على أنها          

ها بالشخصیة القانونیة، وهو كیان له أجهزة خاصة تمارس تحقیق غرض معین، ومعترف ل

عملا معینا ،وأن هذه الفكرة تنتج عنها مجموعة آثار من الناحیة القانونیة تجعل من هذا 

 الشخص قادرا على إبرام العقود وله ذمة مالیة خاصة به، كما یتمتع بأهلیة التقاضي، وقد تم

نونیة على مجموعة أشخاص وأموال سواء في مجال لإضفاء الشخصیة القا اكتشاف هذه الفكرة

  ".1القانون العام كالدولة، الولایة والبلدیة، أو القانون الخاص كالشركات والجمعیات

بأنها تكتل من الأشخاص أو الأموال یعترف له " كما عرفها الدكتور سمیر عالیة        

یعي من حیث الحقوق والواجبات، القانون بالشخصیة والكیان المستقل، ویعتبره كالشخص الطب

وهي متعددة الأشكال إذ من بینها الدولة، المؤسسات العامة، المصالح المستقلة، البلدیات، 

الجمعیات النقابات، الشركات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال یعترف لها القانون 

  .   2"بالشخصیة المعنویة 

ت، أنها تنظر إلى الشخصیة المعنویة من زاویة وما یمكن ملاحظته عن هذه التعریفا       

واحدة فتتفق في تعریفها على مجموع العناصر المكونة لها، والغرض الذي أنشئت من أجله 

  .وكذا النتائج المترتبة عن الاعتراف بها

مجموعة من الأشخاص والأموال "واجتهادا منا نعرف الشخص المعنوي إجمالا على أنه       

تحقیق أغراض معینة یعجز عن القیام بها في فترة زمنیة معینة قد تطول أو أنشئت من أجل 

تقصر، مما ینتج عنها خلق شخص قانوني متمیز ومستقل بذاته عن هؤلاء الأشخاص 

  ."المكونین له، ویكون أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات باسمه ولحسابه الخاص

  

  المطلــب الثانــي

  نــويعناصـــر الشخـص المع

لتكوین الشخص المعنوي یجب ان تتوافر عناصر موضوعیة و مادیة  ومعنویة ،       

ویشترط أن تتوافر في كافة أنواع الأشخاص المعنویة ، ما عدا العنصر الشكلي فاشتراطه 

  .یختلف من حیث هو باختلاف الشخص المعنوي
                                                 

 .52، ص 1999الوجیز في القانون الإداري، دار الریحان، الجزائر : ضیافعمار بو  1  

 .286، ص 1998ـ بدون دار نشر شرح قانون العقوبات العام، دراسة مقارنة : سمیر عالیة 2 
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  :العنصر الموضوعي : أولا 

ى إنشاء الشخص المعنوي، فللإرادة دور فعال في ذلك وهو اتجاه إرادة الأفراد إل      

من القانون المدني وهو ذاته بالنسبة  416فالشركات لا تنشأ إلا بعقد كما جاء في نص المادة 

  .1للجمعیة إذ تنشأ بمقتضى اتفاق وفق نص المادة السادسة من قانون الجمعیات

  :  العنصر المادي : ثانیا 

الأشخاص أو مجموعة من الأموال وفقا لنوع الشخص المعنوي  یتمثل في مجموعة من       

المراد إنشائه ، ففي مجموعة الأموال كشركات المساهمة لا بد من توافر المال وأن یكون كافیا 

  .لتحقیق الغرض المقصود ، إضافة إلى العنصر الشخصي في مجموعات الأشخاص

  :العنصر المعنوي: ثالثا 

لشخص المعنوي یهدف إلى تحقیق مصلحة المجموعة ، سواء یجب أن یكون غرض ا       

كان هدفا عاما یحقق بذلك المصلحة العامة أو خاصا بجماعة معینة كمصلحة الشركاء في 

الشركة، ولابد من تحدید الغرض مالیا كان أو غیر مالي، إضافة إلى شرط المشروعیة وعدم 

  .مخالفته للنظام العام والآداب العامة

  :عنصر الشكليال: رابعا 

هذا العنصر مهم جدا في تكوین بعض الأشخاص المعنویة، خاصة منها ما یتطلب        

فیها القانون الرسمیة والشهر أو یلزم الحصول على ترخیص خاص لاكتساب الشخصیة 

المعنویة كالشركة اشترط فیها القانون أن یكون عقدها مكتوبا في شكل رسمي وإلا كانت باطلة 

من القانون التجاري، إضافة إلى الشهر  545قانون مدني جزائري، والمادة  418دة وفقا للما

  .من القانون المدني 417وفق إجراءات القید في السجل التجاري تبعا لأحكام المادة 

وبتوافر هذه العناصر یتم الاعتراف بالشخص المعنوي، بعد تدخل المشرع لإنشائها       

ككیان لموجود قانوني ومحدد وهو ما یعرف بالاعتراف العام ، كما  وإعطائها الصبغة القانونیة

یمكن أن یفرد القانون للأشخاص الاعتباریة الذین لا تنطبق علیهم الشروط العامة وصفا خاصا 

                                                 

  .1990، لسنة 53: ، جرریدة رسمیة رقم04/02/1990: الصادر في 90/31: قانون رقم 1 

 



- 11  - 
 

ویتدخل حالة بحالة لإنشاءها بتشریعات خاصة ، وهو ما یعرف بالاعتراف الخاص كما هو 

     .1الحال بالنسبة للجمعیات

من  50ویترتب على الاعتراف بالشخصیة المعنویة نتائج هامة أشارت إلیها المادة        

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة ": القانون المدني بقولها

  :الإنسان وذلك في الحدود التي یقررها القانون یكون لها

  .ــ ذمة مالیة

 .عینها عقد إنشاءها أو التي یقررها القانونــ أهلیة في الحدود التي ی

 .ــ موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها

  .ــ نائب یعبر عنها

  .حق التقاضي ــ 

لذلك فمن المسلم به قانونا أن الشخص المعنوي یمكن له أن یتملك الأموال وأن یتعاقد         

حقوق ماعدا ما یكون ملازما لصفة الشخص بواسطة من یمثلونه قانونا ، وأن یتمتع بكافة ال

الطبیعي، كما أنه یسأل مسؤولیة مدنیة سواءا عقدیة أو تقصیریة ، ویلتزم في ذمته بدفع 

التعویضات التي تستحق بسبب ما یرتكبه ممثلوه من أفعال ضارة باسمه ولحسابه ، على أساس 

  .2المسؤولیة عن فعل الغیر كقاعدة عامة

ب ممثلو الشخص المعنوي باسمه ولحسابه أفعالا إجرامیة، أو یخالفون لكن قد یرتك        

  .الغرض من إنشائه، أو یوجهوا نشاطه إلى بعض صور السلوك التي یعاقب علیها القانون

فإلى أي مدى یمكن مساءلة الشخص المعنوي ذاته باعتباره شخصا قانونیا مستقلا عن         

بارة أخرى هل یسأل الشخص المعنوي عن الجریمة الشخص الطبیعي مرتكب الجریمة؟ وبع

  التي ترتكب باسمه ولمصلحته الخاصة ممن یمثله قانونا أو یعمل لدیه؟

                                                 

، 110، ص 2002لقانونیة، نظریة الحق، المؤسسة الوطنیة للفنون، مطبعة الجزائر، سنة المدخل للعلوم ا: فریدة زاوي 1  

111. 
انون العقوبات، النظریة العامة للجریمة، المسؤولیة و الجزاء، فتوح عبد االله الشاذلي، وعلى عبد القادر القهواجي، ،، شرح ق  2

 . 28 - 27ص  1997جامعة الإسكندریة 
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من السهولة أن نجیب بنعم عن السؤال المطروح ، إلا أن تأصیل ذلك صعب لأنه لم        

رفه في یأت من العدم ، بل خضع لتطور مستمر سواء في الفقه أو التشریع وهو ما سنع

 .يالمبحث الموال
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  المبحـث الثانـي

  تطور مبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

یعد إقرار مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة أهم تجدید أتى به تعدیل كل من        

جزائیة رقم ، وقانون الإجراءات ال2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04قانون العقوبات رقم

  .الصادر بذات التاریخ 04-14

وإقرار هذا المبدأ لم یأت من فراغ ، بل سبقته مناقشات فقهیة منذ نهایة القرن الماضي        

ووضع قضائي خضع للتطور من إنكار مطلق، إلى محاولة التخفیف من غلو هذا الإنكار، 

وردت على التي ت التشریعیة إلى التكریس الفعلي لهذا المبدأ، فضلا عن بعض الاستثناءا

المبدأ العام السائد والذي مفاده أن القانون الجنائي لا یطبق إلا على الأشخاص الطبیعیین، 

والتي من خلالها تبلورت إشكالیة المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في حالة ما إذا ارتكب 

سأل عنها بجانب مسؤولیة أحد ممثلي هذا الأخیر جریمة باسمه ولحسابه ، فهل یمكن أن ی

  .الشخص الطبیعي؟

الإجابة عن هذا السؤال خضعت للتطور سواء في الفقه أو التشریع ،وهو ما سنعالجه من       

خلال هذا المبحث بدایة بتحدید موقف الفقه من مبدأ مسائلة الشخص المعنوي جزائیا في 

لیة الجزائیة للشخص المعنوي مطلب اول ، و في مطلب ثان نتناول مراحل الاعتراف بالمسؤو 

  . في التشریع الجزائري

  المطلــب الأول

  الجـدل الفقهـي حـول فكرة مساءلة الشخـص المعنـوي جزائیا

لقد ظل الفقه طوال القرن الماضي یردد القول بعدم مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا        

 Aفي رسالة الفقیه الفرنسي إلى أن بدأ في نهایة القرن التاسع عشر وعلى وجه التحدید 

Maestre 1ائیاز القائلة بإمكانیة مساءلة الشخص المعنوي ج ةیعتنق صراحة الفكر  1899 سنة. 

ورغم ذلك وخلال القرن العشرین ظل الرأي في الفقه بین مؤید ومعارض، وإن كان        

وللمعارضین میدان المعارضة أخذ ینحسر تدریجیا مفسحا المجال لأنصار هذه المسؤولیة ،

  .1والمؤیدین وجهة نظرهم التي أستندوا علیها

                                                 
   43ص1997دة ، الاتجاهات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید، ، دار الفكر العربي، لبنان، محمد أبو العلاء عقی 1
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مؤدي الرأي المعارض الذي دافع عنه على وجه الخصوص فقهاء القرن التاسع عشر        

أنه لا یمكن مساءلة الشخص المعنوي جزائیا، لأن المسؤولیة الجزائیة تبنى على الإرادة 

  .ي الأشخاص الطبیعیینوالإدراك  أي على عناصر ذهنیة لا تتوافر إلا ف

فعلى مستوى الإسناد یستحیل من الناحیة القانونیة أن تسند لشخص معنوي خطأ        

شخصیا حیث لا یتوافر له وجود حقیقي ولا یتمتع بالإرادة، والمسؤولیة الجزائیة تستلزم لقیامها 

   .2خطأ شخصیا یتمثل في إمكانیة إسناد هذا الخطأ للشخص الذي ارتكبه

 Fictionلذا فالنتیجة المنطقیة لهذه الحقیقة، هي أن الشخص المعنوي هو محض خیال        

ou personne incorporelle  نه إفتراض لاولا یمكن أن یكون محلا للمسؤولیة الجزائیة، ذلك

قانوني إقتضته الضرورة من أجل تحقیق مصالح معینة ولا یتصور إسناد الجریمة إلیه من 

   .3ة والمعنویةالناحیتین المادی

وعلى مستوى العقوبة، فهناك عقوبات یستحیل توقیعها على الشخص المعنوي كالإعدام        

والعقوبات السالبة للحریة، وإن أمكن توقیع بعضها فسوف نصیب بلا شك الأشخاص 

وهـؤلاء الأشخاص لا ذنب لهم في وقـوع الجریمة، و بالتالي ) مساهمین أو أعضاء(الطبیعیین 

ي تطبیقها على الشخص المعنوي إلى التعارض مع مبدأ شخصیة العقوبة الذي یفید عدم یؤد

   .4توقیعها إلا على من ساهم شخصیا في وقوع الجریمة

بینما یرى أصحاب الرأي المؤید لإقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الذي دافع        

ص المعنوي أصبح حقیقة قانونیة عنه على وجه الخصوص الفقهاء المعاصرون، أن الشخ

réalité juridique  لیست في حاجة إلى إثبات حالیا كما أضحت إمكانیة ارتكابه للجرائم حقیقة

  .une réalité criminologiqueمؤكدة في مجال علم الإجرام 

وقد سبق للقانون المدني والتجاري الاعتراف لهذه الجماعات بالشخصیة الحقیقیة، وحان        

لوقت لیعترف قانون العقوبات لها بذلك ، خاصة وأن حیاتها المستقلة عن حیاة أعضائها ا

  .تتمیز بإرادة ونشاط یختلفان عن إرادة ونشاط مكونیها

                                                                                                                                            
 1 Voir Thierry garé, Catherine ginestes, droit pénal, procédure pénale, cours Dalloz, série hyper cours 
édition 2000, page 178ets. 

 .216،دار هومة ، ص 2004ون الجزائي العام، الطبعة الثانیة، منقحة و متممة، سنةالوجیز في القان: أحسن بوسقیعة 2
 .101المرجع السابق، ص : فتوح عبد االله الشاذلي وعلى عبد القادر القهواجي   3

 . 216نفس المرجع ، ص : أحسن بوسقیعة 4 
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ومن جهة أخرى فإن تنوع العقوبات التي یمكن أن تنزل بالشخص المعنوي من غرامة       

  .مصادرة، إغلاق وحل لا یشكل عائقا أمام معاقبتها

لذا أخذت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي تتبلور شیئا فشیئا، حتى أصبحت حقیقة        

، كندا، الولایات المتحدة 1889واقعیة في عدد كبیر من التشریعات، كإنجلترا منذ سنة 

، ومن 16/12/1992الأمریكیة، إیطالیا، ففرنسا بصدور قانون العقوبات الجدید بتاریخ 

نجد قانون العقوبات اللبناني، الذي كرس صراحة مسؤولیة الأشخاص المعنویة  البلدان العربیة

 .1منه 210جنائیا فـي المادة 

  المطلــب الثانـي

  مراحل الاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري

قانوني العقوبات إن إبراز موقف التشریع الجزائري خلال الحقبة السابقة لتعدیل كل من         

والإجراءات الجزائیة له بالأهمیة بما كان، حتى یمكننا معرفة اتجاه المشرع إلى التكریس 

المرحلي للمسؤولیة الجزائیة الذي أملته علیه جملة التحـولات السیاسیة و الاقتصادیة الاجتماعیة 

ات حول ما إذا كان التي عرفتها بلادنا، قصد إیجاد جواب للتساؤل الذي فرض نفسه ولعدة سنو 

جائزا إقامة المسؤولیة الجزائیة لیس فقط على عاتق رئیس أو مدیر المؤسسة بل على الشركة 

  نفسها بصفتها شخصا معنویا ؟

وحتى نصل إلى الجواب سنتطرق إلى جملة التشریعات المرحلیة المتعاقبة في كل من         

 عدم الإقرار إلى الإقرار الجزئي إلى من مرحلةقانون العقوبات أو القوانین المكملة له ، بدایة 

 .لتكریس الفعلي لهذا المبدأمرحلة ا

  :مرحلة عدم الإقرار: الفرع الاول 

لم ینص في مواده على  انه 1966جاء بها قانون العقوبات لسنة التي عامة القاعدة ال       

على  نصت ها التاسعالمادة التاسعة منه في بند، الا ان  جزاءات تلحق بالشخص المعنوي

ضمن العقوبات التكمیلیة التي تجیز الحكم بها في الجنایات " حل الشخص الاعتباري"عبارة 

والجنح وهذا ما قاد إلى الاعتقاد بأن المشرع الجزائري یعترف ضمنیا بالمسؤولیة الجزائیة 

  .2للشخص المعنوي، إلا أن هذا الرأي مردود لعدة أسباب
                                                 

 .216ص السابق ـالوجیز في القانون الجزائي العام المرجع : احسن بوسقیعة  1 

 .217، ص  نفس المرجع :أحسن بوسقیعة 2 
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" حل الشخص الاعتباري"دلیل یمكن الاستناد إلیه للقول بأن عقوبة  أنه لا یوجد أي       

عقوبة مقررة لشخص معنوي ارتكب جریمة باسمه ولحسابه، والواقع أنها عقوبة تكمیلیة مقررة 

  .للشخص الطبیعي الذي یرتكب جنایة أو جنحة

على الأشخاص لا یوقع إلا 1إضافة إلى أن الوارد في هذه الفقرة هو تدبیر أمن شخصي       

الطبیعیین، لأنه یفترض فیهم أنهم وحدهم قادرون على مزاولة مهنة أو نشاط أو فن، وبذلك 

الذي یحدد حالات تطبیق هذا التدبیر قاصرا على الأشخاص الطبیعیین  23 یكون حكم المادة

  .دون الأشخاص الاعتباریین

التي جاءت  17ا في نص المادة ثم أن المشرع الجزائري قد أفرغ هذه العقوبة من محتواه     

  :لتوضیح مفهوم العقوبة، وشروط تطبیقها و ذلك بكیفیتین

تتمثل في كون المشرع لم یعد یتكلم عن حل الشخص المعنوي، و إنما تحدث عن منع  الأولى

  .الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه

الفة الذكر، وحیث أنها عقوبة تكمیلیة تتمثل في كون المشرع لم یحدد شروط العقوبة س الثانیة

فلا یجوز الحكم بها إلا إذا نص القانون علیها صراحة كجزاء لجریمة معینة، وبالرجوع إلى 

قانون العقوبات و القوانین المكملة له لا نجد فیها إطلاقا حل الشخص المعنوي كعقوبة لجنایة 

  .2أو جنحة

من قانون الإجراءات الجزائیة المدرجة  647مادة هذا یحیلنا إلى إشكال آخر ورد في ال      

فهذه المادة تضع أحكاما " صحیفة السوابق القضائیة"ضمن الباب الخامس، الذي ینظم أحكام 

خاصة بتحریر بطاقات صحیفة السوابق القضائیة للشركات المدنیة والتجاریة، وتحدد المادة 

كل عقوبة جنائیة في الأحوال الاستثنائیة التي "حالات هذه البطاقة فنصت في الفقرة الثانیة 

  ".یصدر فیها مثلها على شركة

هل معنى ذلك أن المشرع الجزائري قد حاد على الأصل وأقر : والسؤال الذي یطرح هنا      

  بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي؟

ي بإیراده للفقرة السابقة في شرحه لهذه المادة، بأن المشرع الجزائر  "رضا فرج"یرى الدكتور       

الذكر یكون قد استبعد في الواقع إمكانیة توقیع العقوبة على الشخص المعنوي، وبالتالي استبعد 

                                                 
 ".تدابیر الأمن الشخصیة"وردت في قانون العقوبات تحت عنوان   1

 .218الوجیز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق، ص : أحسن بوسقیعة 2 
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الاعتراف بمساءلته كقاعدة عامة، والفقرة جاءت لتقریر بعض الأحكام في الحالات الاستثنائیة 

   .1شخاص المعنویةالتي تصدر بشأنها نصوص خاصة توقع العقوبات الجزائیة على الأ

 المؤرخ في 01ـــ 09وما تجدر الإشارة إلیه ونحن بهذا الصدد ما جاء به القانون رقم       

  .2المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2001جوان  26

و المادة  14ـــــ 11بموجب القانون رقم  إلغائهاقبل  1مكرر  144إذ جاء في المادة       

، حدیث عن النشریة التي تسيء إلى رئیس الجمهوریة، أو الهیئات  المعدلة بنفس القانون 146

النظامیة أو العمومیة، بنشرها عبارات تتضمن إهانة، سبا أو قذفا حیث تتعرض هذه النشریة 

  .للعقوبات الجزائیة المجسدة في الغرامات المالیة

جرائم الناتجة عن مقال إلا أن السؤال یثور حول من یتحمل المسؤولیة الجزائیة عن هذه ال      

صحفي، عنوان یومي، رسم كاریكاتوري، هل تؤول إلى الصحفي الذي قام بهذا العمل شخصیا 

أو إلى المسؤول عن النشریة باعتباره من سمح بنشر مثل هذه المقالات أو الرسوم، أم مساءلة 

  النشریة ذاتها؟

بالشخصیة المعنویة من عدمه، للإجابة على ذلك لا بد من تحدید مدى تمتع النشریة        

لأنه سبق وأن توصلنا إلى أن أي كیان قانوني حتى یمكن مساءلته لا بد من أن یتمتع 

  .بالشخصیة المعنویة قبل كل شيء

غیر أنه ما یبدو غریبا في هذه المسؤولیة ، هو التناقض الذي وقع فیه المشرع في       

یقرر أن النشریة هي عبارة على شركات أو  المتعلق بالإعلام فمن جهة 07ــــ90القانون 

المسؤولیة وحق "مؤسسات بما یترتب على ذلك من آثار، ثم یأتي في الباب الرابع تحت عنوان 

یتحمل المدیر أو كاتب المقال أو الخبر "منه لیقرر أنه  41في المادة " التصحیح وحق الرد

 واسطة الوسائل السمعیةمسؤولیة أي مقال ینشر في نشریه دوریة أو أي خبر یبث ب

وهو موقف واضح في تحدید الجهة المسؤولة، لكن بالمقابل في الباب السابع المتعلق  "البصریة

یقرر نوعان من العقوبات الخاصة بالأشخاص المعنویة، هي  79بالأحكام الجزائیة في المادة 

  .الغرامة والوقف

                                                 

 112ص .1976 شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر سنة: رضا فرح 1 

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال، الجزءالاول، دار  2 

 218، 212ص 2005هومة،الجزائر  طبعة 
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مشرّع الجزائري، أصدر القضاء الجزائي تأسیسا على مبدأ معاقبة النشریة الذي أقرّه ال      

الجزائري أحكاما قضائیة بإدانة نشریة وتحمیلها المسؤولیة الجزائیة ،فقد تابعت نیابة محكمة 

و  " Le Matin " ب مدیر نشریة.م.ش.ب: مجلس قضاء الجزائر كل من ل سیدي أمحمد

مة القذف و إهانة بته" صحفي بنفس الجریدة  أ.نفسها و المدعو س " Le Matin " نشریة

و  1مكــرر  144مكـــرر و   144هیئة نظامیة الفعلین المنصوص و المعاقب علیهما بالمواد 

و قد أحیل الأطراف أمام محكمة الجنح بسیدي أمحمد بموجب ، من قانون العقوبات 146

التكلیف المباشر بالحضور ، غیر أنه لا یظهر من الملف لِمَنْ وُجّه التكلیف المباشر 

كما أن المحكمة لم تذكر في حكمها الصادر في   " .Le Matin " ریةشبالحضور الخاص بن

أمامها ذلك أنه من المبادئ العامة المكرّسة  " Le Matin " من مثّل نشریة 31/12/2002

قانونا أنه لا یمكن الحكم عـلى شخص سـواء كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا دون أن 

لحضور أمام المحكمة وأن یدافع عن نفسه إما شخصیا أو بواسطة یكلف تكلیفا صحیحا با

إذا كانت المتابعة تتعلق بشخص معنوي، فإنه یمثّل خلال مراحل الخصومة الجزائیة من . محام

وفي حالة ما إذا تمت متابعة  طرف ممثله القانوني الذي كان یتمتع بهذه الصفة عند المتابعة،

ي جزائیا في آن واحد أو إذا لم یوجد شخص مؤهل لتمثیل الشخص المعنوي و ممثله القانون

الشخص المعنوي ، فإن رئیس المحكمة یقوم بناء على طلب النیابة العامة بتعیین ممثل له من 

لا یمكنه أن . ب. م. ش. ب " Le Matin " بین موظفیه ، وفي قضیة الحال فإن مدیر نشریة

الوقت بنفس التهمة التي توبعت بها النشریة ، و یمثل النشریة ، لانه هو نفسه متابع في نفس 

هكذا تكون النشریة قد توبعت و أدینت دون أن یكون هناك شخص طبیعي قد مثلها خلال 

  . الخصومة 

أن هذا الحكم قد صدر  2002.12.31و قد ذكرت المحكمة في حكمها المؤرخ في       

ضّح مــن مثّل النشریة حتى تقول غیر أن المحكمة لم تو  "Le Matin " حضوریا تجاه نشریة

بغرامة نافذة قدرها مائة  "بأن الحكم كان حضوریا تجاهها ، وقد حكمت المحكمة على النشریة 

مدیر النشریة بغرامة نافذة قدرها  ب.م.ش.ألف دینار جزائري ، كما حكمت على المتهم ب

هام بغرامة نافذة محرر المقال موضوع الات. أ. س.ثلاثون ألف دینار ، وعلى الصحفي س

  . قدرها خمسون ألف دینار جزائري 
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ذكر مجلس ،وعلى إثر استئناف هذا الحكم من طرف كل من النیابة و المتهمین الثلاثة       

حضر الجلسة ، في حین تغیب عنها المدعو  أ.س.قضاء الجزائر في حیثیاته أن المتهم س

و . ب.م.ش.بیا تجاه المتهم بوقد صرح المجلس في منطوقه بأنه قضى غیا. ب .م.ش.ب

أ و هكذا نلاحظ أن المجلس لم یشر لا في حیثیاته و لا في .س.حضوریا تجاه المتهم س

المستأنفة للحكم ،كما لم یشر إلى من استأنف الحكم باسمها  " Le Matin " منطوقه إلى نشریة

في هذه الحالة كما أن القرار لم یشر إن كانت النشریة قد تغیبت عن الجلسة أم حضرت، و 

الاخیرة من كان یمثلها في الجلسة؟ كما لم یشر المجلس فیما إذا كان القرار قد صدر تجاهها 

و بالتالي فإن القرار قد تجاهل تماما متهمة في الدعوى و طرفا في ،حضوریا أم غیابیا

 بتأیید الحكم المستأنف مبدئیا و تعدیله بخفض مبلغ الخصومة ، و رغم ذلك قضى تجاهها

   1.الغرامة إلـى ألف وخمسمائة دینار 

و الخطأ ذاته وقع فیه حكم آخر صادر من نفس المحكمة المذكورة أعلاه في        

صادر في نفس تاریخ القرار السابق من نفس المجلس ، و  2 و كذا قرار ثان 04/11/2003

  . الأطرافیتعلق موضوعهما بنفس التهمة المتابع فیها نفس 

ص بوضوح مما سبق أن المشرّع حّمل النشریة المسؤولیة الجزائیة دون اتخاذ یستخل        

مقتضیات مناسبة من أجل تفعیل هذه المسؤولیة ، كما أن القضاء بدوره لم یوفق في مسعاه في 

  .هذا الصدد من أجل تلافي النقص المـوجود فـي نص تجریم النشریة و إیجاد حل لها 

أن المشرع الجزائري في قانون العقوبات لم یتبنى المسؤولیة  حظانطلاقا مما سبق نلا        

الجزائیة للشخص المعنوي بنص صریح، وإنما نص علیها بصورة ملتویة محددة في نص وحید 

  . مما یدفعنا إلى البحث في النصوص القانونیة الخاصة

 

 

 
                                                 

الشافعي   الغرفة الجزائیة ، عن أحمد –صادر عن مجلس قضاء الجزائر  2006.07.03مؤرخ في  4765/05قرار رقم  1

بن - 1المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة الجزائر  أعتـراف بمبـدالا

 154ص   2012ـــ، 2011السنة الجامعیة  - یوسف بن خدة
 الشافعي  عن احمد. رفة الجزائیة الغ. صادر عن مجلس قضاء الجزائر  2006.07.03مؤرخ في  4771/05قرار رقم  2

 154، ص  نفس المرجع 
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  :1مرحلة الإقرار الجزئي: الفرع الثاني 

رع إلى الإقرار الجزئي بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ظهر من خلاله اتجاه المش     

حیث  57إلى  4 في المواد من2 25ـــ91المعدل بالقانون رقم 36ــــ90فجاء القانون رقم 

عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو ": على ما یلي 09منه المقطع  303نصت المادة 

كم بعقوبات الحبس المستحقة شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، یصدر الح

  .وبالعقوبات التكمیلیة ضد المتصرفین، والممثلین الشرعیین، أو القانونیین للمجموعة

ویصدر الحكم بالغرامات الجزائیة المستحقة ضد المتصرفین أو الممثلین الشرعیین، وضد 

وص على الشخص المعنوي، دون الإخلال فیما یخص هذا الأخیر، بالغرامات الجبائیة المنص

  "تطبیقها

صراحة في المادة 013ـــ03 المعدل والمتمم بالأمر رقم 22ــــ96كما جاء في الأمر رقم        

یعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المساس بالمسؤولیة "الخامسة منه 

المرتكبة لحسابه، من قبل ) مخالفات الصرف(الجزائیة لممثلیه الشرعیین، مسؤولا عن 

  ".أجهزته أو ممثلیه الشرعیین

وما یلاحظ على هذا النص أنه لم یحصر الأشخاص المعنویة ولم یفرض علیها قیدا         

لیحدد الأشخاص  01ـــ03على خلاف التشریعات المقارنة وهو ما تداركه المشرع بالتعدیل رقم 

ؤولیة أن ترتكب المعنویة الخاصة كمحل للمساءلة الجزائیة، إضافة إلى شروط قیام المس

  .لحسابه ومن قبل أجهزته أو ممثلیه ، مع تبیان إجراءات المتابعة والعقوبات المطبقة

منه، الشخص  18 ،یعاقب في المادة094ـــ03وإلى جانب ذلك نجد القانون رقم        

 9 المعنوي الذي یرتكب جریمة من الجرائم المنصوص علیها في ذات القانون في المواد من

  .بغرامات مالیة تعادل خمس مرات الغرامة المقررة للشخص الطبیعي 17إلى 

                                                 
  .218الوجیز في القانون الجنائي الخاص ،المرجع السابق، ص: أحسن بوسقیعة  1
 25.91: المعدل بالقانون رقم 1991المتضمن قانون المالیة لسنة : 31/12/1990: المؤرخ في 36.90: قانون رقم  2

 . 65: ، ج ر رقم1992، المتضمن قانون المالیة لسنة 18/12/1991: المؤرخ في
، المتعلق 1996یولیو  9: المؤرخ في 22.96: ، یعدل ویتمم الأمر رقم2003فیفري  19: المؤرخ في 01.03: الأمر رقم  3

 .2003، سنة 12: ج ر رقم: بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

، المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج وتخزین 19/07/2003 :المؤرخ في 03/09: قانون رقم 4 

 .2003، سنة 43: واستعمال الأسلحة الكیماویة وتدمیرها ج ر رقم
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ویبقى لنا أن نشیر إلى بعض النصوص القانونیة الأخرى التي أقرت صراحة بالمسؤولیة        

المؤرخ في  75ـــ37الجزائیة للشخص المعنوي، إلا أنها ألغیت بتعاقب القوانین، كالأمر رقم 

سعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیمها، الذي ألغي بالقانون ، المتعلق بالأ1975 أفریل 19

، متخلیا بذلك عن المسؤولیة الجزائیة للشخص 05/07/1989المؤرخ في  89ـــ12 رقم

المعنوي وبالمقابل نجد بعض النصوص التي أقرت ضمنیا هذه المسؤولیة، كالأمر رقم 

  .1سةالمتضمن قانون المناف 25/01/1995المؤرخ في  95ــــ06

ومن خلال ما سبق ذكره ، نلاحظ أمام الخلط والغموض الذي أضفاه المشرع الجزائري        

على قانون العقوبات أو حتى في القوانین الخاصة، جعل من مسألة المسؤولیة الجزائیة 

  .للشخص المعنوي أكثر تعقیدا عند ترجمة هذه النصوص عند التطبیق

ائري أن استبعد صراحة في عدة مناسبات المسؤولیة الجزائیة لذا كان أمام القضاء الجز        

حیث رفض بناء على مبدأ شخصیة العقوبة وتفردیها الحكم على الشخص ،للشخص المعنوي

كما رفض تحمیل وحدة اقتصادیة ، المعنوي بالجزاءات الجبائیة المقررة في قانون الجمارك 

ن أجل ارتكاب جنحة إصدار شیك بدون مسؤولیة دفع الغرامة المحكوم بها على مدیرها م

  .2رصید لحساب المؤسسة

كما تجاهل المجلس القضائي بعنابة الدیوان الوطني للحلیب، عند النظر في جریمة        

التي نسبت إلى المسؤول التجاري لهذا الدیوان، عندما تم العثور علـى كمیات   3سوء التسییر

خیر شخص معنوي ودون الأخذ لا بمسؤولیته الجزائیة كبیرة من الحلیب ،متجاهلا كون هذا الأ

  .ولا حتى المدنیة

ویظهر الحرج الذي وقع فیه القضاء إزاء غیاب النص الصریح على المسؤولیة الجزائیة         

تعود وقائعه إلى اتهام ،للشخص المعنوي، في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطینة  الذي

للإبقاء علیه كضمان  )م(ن رصید لصالح شركة تجاریة شیك بدو  بإصدار )وع(المدعو 

وبالفعل فإن الشركة المستفیدة أبقت على الشیك عندها ولم تقدمه إلا بعد حوالي ثمانیة عشر 

                                                 
  19/07/2003: المؤرخ في 03.03: ألغي بموجب الأمر رقم  1

، الاجتهـاد الجزائـري، فـي مادة الجنح سیعن جمال سا 155884، ملف 22/12/1997: غرفة الجنح والمخالفات قرار 2 

  .79،ص  2013والمخالفات منشوارت كلیك، الجزائر، الطبعة الأولى، 

 . 80، ص  نفس المرجععـن جمـال سـایس،  26/11/1981: المؤرخ في 19.785: غرفة الجنح والمخالفات قرار رقم 3 
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شهرا عندها تبین أنه بدون رصید، وكان من الطبیعي أن تدین محكمة الجنح الساحب بجنحة 

     .1مدني شیك بدون رصید وقبول تأسیس الشركة كطرف إصدار

لذا لا جدال في أنه بدون النص الصریح في القانون على هذه المسؤولیة، وعلى        

العقوبات التي یمكن توقیعها على الأشخاص المعنویة، وعلى النظام الإجرائي الخاص 

بمحاكمته وتنفیذ العقوبة علیه، لا یمكن في ضوء تلك النصوص القول بأن القانون السابق كان 

بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كقاعدة عامة، وبالمقابل لم ینكر إمكانیة ذلك وهو یعترف 

 . ما تضمنته العدید من النصوص القانونیة الخاصة

  .مرحلة التكریس الفعلي لمبدأ المسؤولیة الجزائیة : الفرع الثالث 

 ،10/11/2004المؤرخ في  15ـــ04وهو ما خلص له تعدیل كل من قانون العقوبات        

الصادر بذات التاریخ ، بعد أن قادت إلیه عدة دوافع  14ــــ04وقانون الإجراءات الجزائیة رقم 

واعتبارات ذاتها التي مرت بها كل التشریعات التي أقرت بالمسؤولیة الجزائیـة للشخص 

اث نظرا لتطابق التشریعین، مما أدى إلى استحد 2المعنوي، وعلى رأسها القانون الفرنسي

عمالها یجب أن ترتكب مسؤولیة جزائیة محددة من ناحیة الأشخـاص والجرائم ، ومشروطة لإ

لحساب الشخص المعنوي بواسطة أعضائه أو ممثلیه ، دون أن تنفي مسؤولیة الشخص أو 

الأشخاص الطبیعیین فاعلین كانوا أو شركاء في الجریمة التي یسأل عنها الشخص المعنوي ، 

  .الیه في الفصل الموالي و هذا ما سنتطرق 

  

 

                                                 

الجزائري والقانون المقارن الجزء الأول، دار النهضة سنة  أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون: أحمد مجحودة 1 

 .547، ص 2000
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وفق قانون العقوبات الفرنسي، جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، دار النهضة : عمر سالم 2

 .وما بعدها 13ص  1995



 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 الفصل الاول



- 23  - 
 

  الفصل الأول

  تكریس مبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري 

قبل إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بموجب تعدیل قانوني العقوبات         

والإجراءات الجزائیة، كان هذا الأخیر موضوع مساءلة مدنیة فقط ، إلا أن التحولات السیاسیة 

لاجتماعیة التي عرفتها بلادنا جعلت المشرع ینظر للشخص المعنوي من جانب والاقتصادیة وا

  .جزائي متعدیا بذلك إطار التعویض المدني ، مما فرض علیه استحداث مجال لمساءلته جزائیا

لذا سنحاول من خلال هذه الدراسة إبراز كیفیة تنظیمه للمسؤولیة الجزائیة للشخص        

العقوبات والإجراءات الجزائیة ، وهذا یعني أننا سنتناول هذا  المعنوي في كل من قانوني

الموضوع من الوجهة التشریعیة ، بدایة بتحدید الأشخاص المعنویة التي تكون محل المسائلة 

في مبحث  هذه المسؤولیةمن قانون العقوبات ،و شروط قیام  مكرر 51الجزائیة وفقا للمادة 

  . أول

في مبحث ثان إلى الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي كما یستلزم أن نتطرق       

  انطلاقا من النصوص القانونیة التي تفرض لكل جریمة نص خاص في إطار مبدأ الشرعیة

  .سواءا تعلق الأمر بقانون العقوبات او القوانین الخاصة
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  المبحث الأول

  امها محل المسؤولیة الجزائیة و شروط قیالأشخاص المعنویة 

انه من المقرر في القانون المدني أن الأشـخاص المعنویـة تنقسـم إلـى قسـمین ،        

أشـخاص معنویة عامة وأشخاص معنویة خاصة ، وأن المساءلة المدنیة تقوم على أساس 

  التعویض، فهل هذا یعني أن الأشخاص المعنویة سواء العامة أو الخاصة تسأل جزائیا ؟  

و بالنظر الى الطبیعة الخاصة للأشخاص المعنویة ، فهل ان مسؤولیتها جزائیا  كما انه      

  تخضع لشروط معینة ، ام انها نفس الشروط التي یخضع لها الشخص الطبیعي ؟

الأول نتناول فیه الأشخاص المعنویة المعنیة : وهذا ما سیتم تناوله في مبحثین       

   .نخصصه لشروط قیام هذه المسؤولیة بالمساءلة الجزائیة ، والمبحث الثاني 

  

  المطلـــب الأول

  محل المساءلة الجزائیةالأشخاص المعنویة 

على عكس المشرع الفرنسي الذي لم یجعل من المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة        

دأ مبدأ عاما، فإن قرر هذه المسؤولیة لكافة الأشخاص المعنویة الخاصة، إلا أنه قید هذا المب

قانون عقوبات كل  121/2فیما یتعلق بالأشخاص المعنویة العامة، إذ استبعد من نطاق المادة 

مجال المسؤولیة الجزائیة في  مكرر 51بالمقابل حصرت المادة  ،من الدولة والتجمعات المحلیة

أشخاص القانون الخاص، إذ استثنت كل من الدولة، الجماعات المحلیة و الأشخاص المعنویة 

  .اضعة للقانون العامالخ

بدایة مكرر  51أمام هذا وجب تحدید الأشخاص المعنویة المسؤولة جزائیا وفقا للمادة        

  .ثاني في فرعالأشخاص المعنویة الخاصة ، ثم .أول في فرعبالأشخاص المعنویة العامة 

  الأشخــاص المعنویــــة العامــــة: ــ الفرع الاول 

ا یتجاوز حدود هذه الدراسة البحث عن الأشخاص المعنویة العامة یبدو لنا أنه مم       

بصفة تفصیلیة، فقد تكفل الفقه والقضاء الإداري بتعریفها وبیان التفرقة بینها وبین الأشخاص 
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المعنویة الخاصة، ونعتقد أن القضاء الجنائي في تحدیده للمقصود بالشخص المعنوي سوف 

  .1في هذا الشأن ینطلق من معطیات القانون الإداري

إلا أن هذا لا یمنع من توضیح بعض الملابسات التي تركها المشرع في مفهوم المادة        

، خاصة ما تعلق منها بالأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون  من قانون العقوباتمكرر  51

  .العام وأسباب استبعادها من مجال المسؤولیة الجزائیة

أن نحدد مفهوم كل من الدولة والجماعات المحلیة كأشخاص  وقبل ذلك یتعین علینا      

  .  معنویة إقلیمیة

رئاسة الجمهوریة، رئاسة الحكومة "فأما الدولة فیقصد بها الإدارة المركزیة           

، فلاستثنائها ما یبرره "المدیریات الولائیة ومصالحها"ومصالحها الخارجیة ..." الوزارات،

  .المصالح الجماعیة منها والفردیة، وتتكفل بتعقب المجرمین ومعاقبتهم باعتبارها تضمن حمایة

قد و ا الولایة والبلدیة، وأما الجماعات المحلیة التي استثناها المشرع الجزائري یقصد به        

ومنها ما یبقى علیها ضمن  فمنها ما یستثنیها من المسؤولیة ، اختلفت التشریعات بشأنها

لقانون الفرنسي الذي لم جزائیا، ومنها ما اتخذ موقفا وسطا كما هو حال االهیئات المسؤولة 

غیر أنه حصر مسؤولیتها في الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة أنشطة من المحتمل أن  یستثنیها

تكون محل اتفاقیات تفویض مرفق عام سواء كان الغیر شخص من القانون الخاص أو القانون 

  . العام

الوضع نتساءل عن أسباب الاستبعاد المطلق للجماعات المحلیة من مجال  أمام هذا        

، خاصة عندما یتعلق الأمر بالأعمال التي تصدر مكرر 51المسؤولیة الجزائیة في نص المادة 

  .   ؟ عنها بعیدا عن ممارستها لامتیازات السلطة العامة

لمعنویة الخاضعة للقانون العام إضافة إلى هذا جاءت ذات المادة لاستبعاد الأشخاص ا       

دون تحدیدها، على خلاف مجمل التشریعات التي تتفق على إخضاعها للمساءلة الجزائیة، وهو 

ما یخالف مبدأ المساءلة أمام العدالة الذي یقرر ذات المسؤولیة الجزائیة في مواجهة الشخص 

مساءلة كل من الدولة الطبیعي الذي ارتكب نفس الأفعال، فإن كان المبرر الوحید لعدم 

والجماعات المحلیة هو عدم المساس بمبدأ الفصل بین السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة، 

وأنه من غیر المعقول متابعة ومعاقبة هذا الأخیر لهذه الفئات من الأشخاص، رغم أن 
                                                 

  .وما بعدها 125، ص 2004، الطبعة الأولى ناصر لباد، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني  1



- 26  - 
 

قابل لا نجد الجماعات المحلیة عادة ما تتصرف بعیدا عن امتیازات السلطة العامة، إلا أنه بالم

ما یبرر الاستبعاد المطلق للأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، على خلاف باقي 

   .1التشریعات التي تتفق على تضمینها في إطار المسؤولیة الجزائیة أیا كانت هیكلتها القانونیة

میة ذات ویقصد بها المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أساسا، والمؤسسات العمو        

المؤرخ في  01ــــ88الطابع الصناعي والتجاري بدرجة أقل، حسب ما جاء به القانون رقم 

  .DROIT PUBLICالمتضمن قانون توجیه المؤسسات الخاضعة للقانون العام  12/01/88

  :EPA:مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري -

عات الإقلیمیة المحلیة كوسیلة تمارس نشاطا ذا طبیعة إداریة، تتخذها الدولة و المجمو        

  :لإدارة مرافقها الإداریة، وتخضع في أنشطتها إلى القانون العام، ومن هذا القبیل

   2016ماي  30مـؤرخ في  159-16مرسوم تنفیذي رقم  .)ESM(المدرسة العلیا للقضاء  ـ

في  المؤرخ 95/84مرسوم تنفیذي رقم ( )ONOU(الدیوان الوطني للخدمات الاجتماعیة  ـ

22/3/1995.(  

المؤرخ في  282ــــ01مرسوم تنفیذي رقم ( )ANDI(الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  ـ

24/9/2001.(  

 ).02/12/1997المؤرخ في  406ـــ97مرسوم تنفیذي رقم (المستشفیات  ــ

المتضمن القانون التوجیهي  22/08/1998المؤرخ في  11ــــ98وقد أضاف القانون رقم        

البرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي إلى هذه المؤسسات فئة أخرى و 

  :وهي

  :المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ومن هذا القبیل

 07ـــ85تنفیذي رقم  مرسومCREAD (مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمیة ــ 

المؤرخ في  455ـــ03ب المرسوم التنفیذي رقم معدل بموج 17/12/1985مؤرخ في 

01/12/2003.  

مؤرخ في  07ــــ85مرسوم تنفیذي رقم  CDER (مركز تنمیة الطاقات المتجددةــ 

  .1/12/2003المؤرخ في  456ـــ03المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم  22/03/1988

  .1999/أفریل/15المؤرخ في  86ــــ99مركز البحث النووي مرسوم رئاسي رقم ـ 
                                                 

 .وما بعدها7أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق  صفحة 1
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المتضمن القانون التوجیهي للتعلیم  4/4/1999المؤرخ في  05ــــ99وأضاف القانون رقم 

  :     العالي

  :المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهنيــ 

من القانون رقم  38مادة (التي تشمل الجامعات والمراكز والمدارس ومعاهد التعلیم العالي      

المتضمن تحدید مهام  23/08/2003من المرسوم التنفیذي المؤرخ في  02والمادة  05ــــ99

  .الجامعة والقواعد الخاصة بتنظیمها وسیرها

دون أن ننسى المؤسسات المتعلقة بالجیش والدفاع الوطني، كصندوق التقاعدات العسكریة 

  ).1999أفریل/20المؤرخ في  98ـــــ99مرسوم رئاسي رقم  02المادة (

  : EPICمؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري  -

هي أشخاص عمومیة تابعة للقانون الخاص، یكون موضوع نشاطها تجاریا وصناعیا       

مماثل للنشاط الذي تتولاه الأشخاص الخاصة، تتخذها الدولة والجماعات المحلیة كوسیلة لإدارة 

ي هذا لأحكام القانون العام، والقانون مرافقها ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهي تخضع ف

هذا الأخیر  ،88/01من القانون رقم  45الخاص معا كل في نطاق معین كما جاء في المادة 

كأشخاص معنویة عامة، إلا أنها تبقى تثیر غموض من  EPICولو أنه أدخل تحت طیاته 

لداخلیة لهذه حیث إخضاعها للمساءلة الجزائیة بعد تعاقب التعدیلات على القوانین ا

المؤسسات، وهو ما یثیر نوع من الإشكال القانوني من حیث مكانتها في المساءلة بعد 

  :استحداث المسؤولیة الجزائیة ومن هذا القبیل

المؤرخ في  91/147مرسوم تنفیذي رقم ( OPGIدواوین الترقیة والتسییر العقاري ـ 

12/05/1991.  

مؤرخ في  91/148مرسوم تنفیذي رقم ( AADLره الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویــ 

12/05/1991.  

  ).21/04/2001مؤرخ في  01/101مرسوم تنفیذي رقم ADE  الجزائریة للمیاهــ 

  ).14/01/2002مؤرخ في  02/43مرسوم تنفیذي رقم (برید الجزائر ــ 

 07ـــ92 مرسوم تنفیذي رقم 49/01مادة رقم (وبدرجة أقل هیئات الضمان الاجتماعي        

على اعتبار أنه لم یحدد الطبیعة القانونیة لهذه الصنادیق،على ). 04/01/1992المؤرخ في 
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منه، أین صنفها على أنها مؤسسات ذات  2في المادة  223ـــــ85خلاف المرسوم السابق رقم 

  .طابع إداري

ذه المسؤولیة، وكل هذه الملابسات نرتقب زوالها في التعدیلات اللاحقة لتحدید مجال ه      

أین یتمكن القاضي من تطبیقها بعیدا عن التخمینات التي تؤدي كثیرا من الأحیان إلى صدور 

  .أحكام متناقضة من حیث تكییف النظام القانوني لهذه المؤسسات كمحل للمساءلة من عدمه

  : الأشخــاص المعنویـــة الخاصـــة:الثانـــي  فرعال

كافة الأشخاص المعنویة الخاصة تسأل جزائیا عما یمكن أن  فإن مكرر 51وفقا لنص المادة  

ترتكبه من جرائم في الحالات التي ینص علیها القانون، مهما كان الشكل الذي تتخذه، أو 

  .الهدف الذي أنشأت من أجله، سواء كانت تهدف إلى تحقیق الربح أو تسعى إلى ذلك

مشرع الشخصیة المعنویة أو القانونیة، وهكذا تسأل جزائیا التجمعات التي منحها ال       

فیدخل فیها الشركات أیا كانت أشكالها مدنیة أو تجاریة، وأیا كان شكل إدارتها وأیا كان عدد 

المساهمین فیها، ویدخل في هذه الفئة أیضا الجمعیات ذات الطابع الاجتماعي، الثقافي، 

النقابات والتجمعات ذات الأهداف الریاضي، بمجرد إعلانها إلى الجهات الإداریة المختصة، و 

الاقتصادیة، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام، كالمؤسسات العمومیة 

 20/8/2001المؤرخ في  04ــــ01الاقتصادیة بعد أن الغي الفصل الخاص بها بالقانون رقم 

اء كانت في خوصصتها، سو  المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و

من القانون  165مادة ) صونلغاز(شكل شركات ذات أسهم كمؤسسة توزیع الكهرباء و الغاز 

أو شركات اقتصادیة مختلطة كمركب الحدید والصلب  05/2/02المؤرخ في  02/01 رقم

    ENAD...1لمواد التنظیف -هنكل-بعنابة، والشركة الجزائریة الألمانیة

جزائیة لا تتقرر إلا للأشخاص التي تتمتع بالشخصیة المعنویة، فإن وبما أن المسؤولیة ال       

من القانون المدني نصت على أن الشركة كعقد تعتبر بمجرد تكوینها شخصا  417المادة 

معنویا، غیر أن هذه الشخصیة لا تكون حجة على الغیر إلا بعد استفاء إجراءات الشهر 

كة بهذه الإجراءات یخول للغیر حق التمسك بتلك المنصوص علیها قانونا، على أن إخلال الشر 

الشخصیة في مواجهتها، أي أن الشخصیة المعنویة للشركات المدنیة تثبت لها من تاریخ 

  .تكوینها بالنسبة للأطراف ومن تاریخ استكمال إجراءات الشهر بالنسبة للغیر
                                                 

  .  و ما بعدها13الوجیز في القانون الجنائي الخاص ، المرجع السابق  صفحة : أحسن بوسقیعة 1 
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لا تتمتع  ″تجاري تنصمن القانون ال 549أما بالنسبة للشركات التجاریة فإن المادة       

الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا الإجراء 

یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم، إلا 

المتخذة، فتعتبر إذا قبلت الشركة بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات 

  ″ابمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسه

انطلاقا من ذلك لا مسؤولیة جزائیة على الأشخاص التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة         

وهو ما یثیر خلافا حول إمكانیة خضوع بعض الحالات للمسؤولیة الجزائیة، كالمجموعات أو 

 Société enالشخصیة المعنویة، كشركة المحاصة التكتلات التي أنكر المشرع صراحة تمتعها ب

participation  التي لها صفة التستر ولا وجود لها اتجاه الغیر، وهذا یعني أنه في حالة ارتكاب

جریمة تحت غطاء هذه الشركة، فإن المسؤولیة تقع على عاتق المدیرین أو أعضاء 

تعتبر شركة لاغیه فحالتها تتساوى مع لأنها  Société de fait،إضافة إلى شركة الواقع 1الشركة

  . وضع الشركة التي یتم حلها بواسطة القضاء

وعلى هذا الأساس قیل أن معیار الشخصیة المعنویة یعد عنصرا ضروریا في تقریر        

المسؤولیة الجزائیة، وأنه متى ثبتت لأي كیان قانوني أصبح من الممكن مساءلته جزائیا عن 

  .ها وهو بصدد ممارسة نشاطهالجرائم التي یرتكب

إلا أن اشتراط الشخصیة المعنویة یثیر من الناحیة العملیة إشكالیة مدى مسؤولیة       

 الأشخاص المعنویة في مرحلة الإنشاء والتأسیس، ومرحلة التصفیة ؟

 الشخصیة المعنویة من یوم تكوینهاتكتسب الشركة المدنیة  :مرحلة الإنشاء والتأسیس - 1

ف الشركات التجاریة من تاریخ القید في السجل التجاري، فإذا ارتكبت جریمة خلال على خلا

  من قانون العقوبات؟ مكرر 51فترة تأسیس الشركة فهل یمكن إخضاعها لأحكام المادة 

سبق أن أوضحنا أن المشرع الجزائري قد نص على المسؤولیة الجزائیة للأشخاص       

ت النص یقود إلى نفي المسؤولیة الجزائیة عن الشركة في مرحلة المعنویة، والاستناد إلى عبارا

  .الإنشاء والتأسیس، طالما أنها لم تكتسب الشخصیة المعنویة بعد

                                                 
1   Voir: Didier boccon, gibod la responsabilité pénale des personnes morales présentation théorique et 

pratique édition allexandre le cassagne p187 Ets. 
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لا یترتب على حل الشركة مباشرة اختفاء الشخص المعنوي، إذ على  :مرحلة التصفیة -2

تیاجات التصفیة التي قد الرغم من قرار الحل الصادر من القضاء فإنها تظل قائمة لتلبیة اح

تأخذ وقتا طویلا  فإذا ارتكبت جرائم باسم الشخص المعنوي وهو في هذه المرحلة فهل یجوز 

  مساءلته جزائیا؟

إلا أننا نجد أن الهدف من إبقاء الشخصیة ،الجواب كان محل اختلاف بین الفقهاء       

ل فترة التصفیة لاتخاذ الإجراءات القانونیة للأشخاص المعنویة مستمرة بعد انقضاء الشركة طوا

الضروریة وإبرام العقود والتصرفات، ستكون على هذا الأساس مسؤولة من الناحیة الجزائیة عن 

على أن تكون قد ارتكبت خلال هذه  مكرر 51 الجرائم المحددة في قانون العقوبات في المادة

ه، على غرار ما ذهب إلیه الفترة لحساب الشخص المعنوي وباسمه من طرف أجهزته أو ممثلی

  .1 من القانون التجاري 766/02المشرع الجزائري في المادة 

ونشیر في الأخیر إلى أن الأشخاص المعنویة الأجنبیة تكون خاضعة لذات المسؤولیة        

الجزائیة التي تخضع لها الأشخاص المعنویة الوطنیة متى كانت نشاطاتها خاضعة لأحكام 

  .لجزائريقانون العقوبات ا

  

  المطلب الثاني

  شـروط قیام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویـة

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  في التشریع الجزائري من خلال تعدیل  إقراربعد         

فإن التساؤل  04/14و قانون الإجراءات الجزائیة  رقم  04/15كل من قانون العقوبات رقم 

م هذه المسؤولیة، وهل تقوم المسؤولیة الجزائیة تجاه الشخص المعنوي یثار حول شروط قیا

  وحده أم  أنها تكون تجاه الشخص الطبیعي والشخص المعنوي معا ؟ 

مكرر على الشروط  التي من خلالها تقوم  51لذلك نص قانون العقوبات في المادة         

ي هذا المطلب من خلال هذین المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي والتي سنتطرق لها ف

الجریمة  ارتكاب، ) الفرع الأول ( الجریمة لحساب الشخص المعنوي ارتكاب: الشرطین  وهما 

  الفرع الثاني ( الشخص المعنوي من طرف جهاز أو ممثل 

                                                 
 ". تبقى الشخصیة المعنویة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها"  1
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  ارتكاب الجریمة لحساب الشخـص المعنـوي: الفرع الأول 

یكون (...قانون عقوبات  كرر فقرة أولىم 51نص المشرع على هذا الشرط في المادة         

وهو ما یقابله في التشریع ) الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه

  .قانون عقوبات 121/2الفرنسي حكم المادة 

یتبین من نص هذه المادة أنه یشترط لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي أن          

لحساب الشخص المعنوي، وعلیه فإنه یترتب عن هذا الشرط إنتفاء المسؤولیة ترتكب الجریمة 

الجزائیة للشخص المعنوي إذا ارتكبت الجریمة لحساب شخص آخر ، كقیام ممثله الشرعي 

بجریمة للحصول على فائدة شخصیة له مثلاً ، فیكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن 

  . ى إمتیاز أو فائدة مباشرة أو غیر مباشرة تعود علیهالجرائم التي ترتكب بغرض الحصول عل

إلا أن الملاحظ من خلال استقراء النص ووضعه في مجال التطبیق أنه سیطرح لا        

محالة صعوبة من حیث التمییز بین المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، مما یجعل هذا 

  ".وباسمه ولمصلحة أعضائه بواسطة ممثلیه"الشرط أقل صرامة مما لو استعملت عبارة 

لذا لكي تقوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، لا بد من ارتكاب جریمة بجمیع         

أركانها المادیة والمعنویة سواء في مواجهة شخص طبیعي أو معنوي من طرف جهاز أو ممثل 

على صفقة،  هذا الأخیر، إما بهدف تحقیق ربح مالي كتقدیم رشوة لحصول مؤسسة اقتصادیة

أو الحصول على فائدة أو تفادي خسارة، طالما قام بها وهو بصدد ممارسة صلاحیاته في 

  .1الإدارة والتسییر حتى وإن لم یحقق من وراءها أي ربح مالي

وفي هذا الإطار اعتبر القانون الفرنسي أن أعمال التمییز التي یقوم بها مدیر شركة         

لیها الشركة حتى وإن كان لا یجني من وراءها أي ربح لهذه وهو بصدد التوظیف، تسأل ع

  Henri donnedien de Vabresوتدعمه مقولة ،الأخیرة مادام قد تصرف لحسابها
أنه بالإمكان "2

أن یصبح الشخص المعنوي مسؤولا من خلال الشخص الطبیعي الذي یمثله ویرتكب الأفعال 

  ". في مكانه ولمصلحته

  

  

                                                 
  .224ئي الخاص، المرجع السابق، ص الوجیز في القانون الجنا: ةیعقأحسن بوس  .1

 2 Henri donnedien de Vabres: les limites de la responsabilité pénale des personne morale 1950 p239. 
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  تكاب الجریمة مـن طـرف جهاز أو ممثل الشخص المعنويار : الفرع الثاني 

أن الشخص (...مكرر من قانون العقوبات في فقرتها الثانیة  على  51نصت المادة         

المعنوي یكون مسؤولا جزائیا، عن الجرائم  التي ترتكب من طرف أجهزته أو ممثلیه  الشرعیین 

.(....  

ص الذین یسأل الشخص المعنوي جزائیا عن الجرائم التي  فقد حددت هذه المادة الأشخا        

 lesیرتكبونها  لحسابه ، وهم أجهزة الشخص المعنوي  و الممثلین الشرعیین للشخص المعنوي 

représentants légaux  وهي ذات المصطلحات التي جاء بها المشرع الفرنسي في المادة ،

 لتي یمكن أن یثیرها هذا الشرط من ناحیةفما مفهومها ؟ ، وما هي الإشكالات ا،  121/21

مدى تأثیر مسؤولیة الشخص الاعتباري على مساءلة الشخص الطبیعي ؟ و هل یعتبر تحدید 

  .الشخص الطبیعي شرطا ضروریا لمساءلة الشخص المعنوي ؟ 

  :إرتكاب الجریمة من طرف أجهزة الشخص المعنوي-1

لمؤهلون قانونا كي یتحدثوا ویتصرفوا ویقصد بأجهزة الشخص المعنوي الأشخاص ا       

باسمه، ویدخل في هذا المفهوم كل من مجلس الإدارة ،المسیر، الرئیس المدیر العام ، مجلس 

  المسیرین، مجلس المراقبة  ، الجمعیة العامة للشركاء  أو الأعضاء بالنسبة للشركات 

  :إرتكاب الجریمة من طرف ممثل الشخص المعنوي-2

قانون عقوبات الأشخاص  مكرر 51ثلي الشخص المعنوي في نص المادة یقصد بمم       

أو بحكم  ،الطبیعیین الذین یتمتعون بسلطة التصرف باسمه سواء كانت هذه السلطة قانونیة

كالرئیس المدیر العام، المسیر، رئیس مجلس الإدارة ) légale ou statutaire(قانون المؤسسة 

  .المدیر العام

الممثلین القضائیین الذین یوكل إلیهم القضاء مهمة مباشرة إجراءات التصفیة  إضافة إلى       

فهل من منطلق هذا المفهوم یمكن اعتبار كل من المدیر ،  2عند حل الأشخاص المعنویة

 .الفعلي، الأجراء والتابعین من ممثلي الشخص المعنوي؟

خرقا للتشریع أو القانون الأساسي  نیإستبعد الفقه الفرنسي أن یكون المدیر الفعلي المع        

 121/2للمؤسسة أو الشركة من ممثلي الشخص المعنوي لعدم النص علیه صراحة في المادة

                                                 
1  "Des infractions commises pour leur compte, par leur Organes ou représentants".  

  .224الوجیز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص : ةیعقأحسن بوس  2
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ممثلي الشخص المعنوي "السالفة الذكر، كما أنه ووفق ما جاء في القانون الفرنسي الذي ذكر 

ن الشخص المعنوي مسؤولا یحمل على الاعتقاد بأنه استبعد الأجراء والتابعین، وعلیه لا یكو 

جزائیا عن الجریمة التي یرتكبها أحد مستخدمیه بمناسبة أو أثناء أداء وظیفته بمبادرة منه، حتى 

  .1وإن استفاد منها الشخص المعنوي

مما یقودنا إلى  مكرر 51ونعتقد أن ذات المفهوم یمكن إضفاءه على مدلول المادة         

 .لفعلي، الأجراء، والتابعین من دائرة تجریم الشخص المعنويالقول باستبعاد كل من المدیر ا

 2011.04.28و قد ذهبت المحكمة العلیا في هذا الاتجاه في قرارها الصادر بتاریخ        

حیث الغت قرار الغرفة الجزائیة لمجلس قضاء العاصمة الصادر بتاریخ  ، 613327ملف رقم 

و إدانة ) خ م(الذي قضى ببراءة المتهم  ، ف فیهالقاضي بتأیید الحكم المستأن 2008.12.31

المتهم بنك سوسیتي جنرال بجنحة مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة 

من  5قضاة المجلس قد خالفوا نص المادة  أن أساسالخارج ، على  إلىمن و  الأموالرؤوس 

 65، و المادة  01ــــ03 بالأمرم المتعلق بقمع جرائم الصرف المعدل و المتم 22ــــ96 الأمر

توافر شرطین لقیام المسؤولیة  الأولىالجزائیة ، حیث تشترط  الإجراءاتمن قانون   2مكرر 

ترتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي و الثاني ان  أن الأولالجزائیة للشخص المعنوي ، 

الثانیة ان یكون الممثل ممثلیه الشرعیین ، و تشترط  أو أجهزتهترتكب الجریمة من طرف احد 

  .القانوني مفوضا بموجب القانون او القانون الأساسي للشخص المعنوي 

انه بالرجوع الى القرار المطعون فیه لا نجد بأن (و قد جاء في قرار المحكمة العلیا        

بنك سوسیتي جنرال الجزائر المتمثلة في رئیس مجلس المدیرین و اعضاء  أجهزةمن  أحدا

مجلس المراقبة و الجمعیة العامة للمساهمین ، ارتكب الجریمة  أعضاءالمدیرین و مجلس 

ما یفید بأن مجلس المراقبة فوض مدیر وكالة الشراقة  أیضالحسان البنك ، كما انه لا یوجد 

وفقا لما تقتضیه  لتمثیل الشخص المعنوي او ان القانون الأساسي للبنك فوضه لهذا الغرض

   2الجزائیة  الإجراءاتن قانون م 2مكرر 65المادة 

                                                 
1  G.Stefanie, G. Levasseur, B. Bouloc, , droit pénale général 17 em édition Dalloz 2000. Cit. n312p273                             

مجلة المحكمة العلیا العدد الاول   2011.04.28، غرفة الجنح و المخالفات بتاریخ  613327قرار المحكمة العلیا رقم  2
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طبقت المحكمة العلیا  أنبوسقیعة على هذا القرار معتبرا  أحسنو قد علق الدكتور           

ربط المشرع مساءلة الشخص المعنوي جزائیا بشرط ارتكاب  أن إلا ،القانون تطبیقا سلیما

عال التي ترتكبها الجریمة من طرف ممثلیه الشرعیین لا یحقق نیة المشرع في قمع الأف

التجمعات و الشركات التجاریة متسترة وراء الشخص المعنوي ، بل بالعكس یمكن الكثیر من 

  1الإفلات من المسائلة 

هذا ما یقودنا إلى طرح بعض الإشكالات العملیة التي تفرزها ذات المادة والتي  و       

   .ستطرح لا محالة على القاضي عند التطبیق

  :المعنوي الجزائیة اتجاه العضو أو الممثل الذي یتجاوز حدود سلطاته وضعیة الشخص/ أ

من المتفق علیه أنه إذا تصرف العضو أو الممثل في حدود سلطاته التي یستخدمها         

بنص القانون أو بموجب الاتفاق، فإن هذا التصرف ان وقع تحت طائلة قانون العقوبات یرتب 

فرت شروط قیام هذه المسؤولیة ، ولكن قد یحدث أن یقوم أحد مسؤولیة الشخص المعنوي إن توا

هؤلاء بتجاوز حدود سلطاته، فهل یرتب هذا التصرف على الرغم من وجود هذا التجاوز 

  .المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي؟

فقد ذهب بعض الفقه إلى أن مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا لا تثور إلا إذا          

ضائه في حدود السلطة المخولة لهم، إلا أن غالبیة الفقه في فرنسا ترى من تصرف أحد أع

قانون  121/2ناحیة أخرى أن هذا الشرط لم یستلزمه المشرع الفرنسي في نص المادة 

  .عقوبات، وبالتالي لا یجوز الركون إلیه

جود ومن جهة أخرى فإن الأخذ بهذا الرأي السابق یؤدي من غیر مبرر إلى و            

    .2مساحة من عدم المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة

وقد ذهب القانون الفرنسي في هذه المسألة إلى الأمر بحل الشركة عندما تكون قد           

إلا أن الأمر یبقى 3انحازت عن الغرض الذي أنشأت من أجله لتجاوز الجهاز حدود صلاحیاته،

المعنوي، نظرا لصعوبة رسم حدود الاختصاص  أقل وضوحا عندما یتعلق بممثل الشخص

                                                 
  28الى  16سقیعة تعلیق على قرار ، المجلة القضائیة العدد الاول صفحة  من احسن بو  1

 .49عمر سالم، المرجع السابق، ص  2 

 .من قانون العقوبات الفرنسي 39. 131المادة  3 
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وتحدید صفة الممثل ، مما یدعوا القاضي الى التریث والتدقیق عند البحث في شروط المتابعة 

  . الجزائیة للشخص المعنوي

  :مسألة أجهزة الواقع أو بما یعرف بالعضو أو الممثل الفعلي/ ب

عیة العامة أو مجلس الإدارة باطلا لسبب قد یكون تعیین أحد المدیرین أو دعوة الجم         

أو لآخر، وعلى الرغم من ذلك یتصرف لحساب الشخص المعنوي، فهل یمكن إقرار مسؤولیة 

  .الممثل الفعلي؟ أوهذا الأخیر عن الأفعال المرتكبة من طرف هذا الجهاز 

فرنسي ،بینما ولا في الاجتهاد القضائي ال مكرر 51لا نجد الجواب لا في نص المادة          

یذهب غالبیة الفقه إلى رفض مسؤولیة الشخص المعنوي في هذه الحالة ، إذ هو في نظر 

  .البعض ضحیة أكثر منه متهما

وفي نظر البعض الآخر أنه لا یجوز قیام مسؤولیة الشخص المعنوي إلا في الحالات          

ر لم ینص على قیام وبالشروط التي نص علیها المشرع صراحة، وطالما أن هذا الأخی

فعلیین على الإداریین المسؤولیة الجزائیة في هذه الحالة ، فمن غیر الممكن قیاس الإداریین ال

وعلى العكس من ذلك یرى جانب من الفقه ضرورة إقرار هذا النوع من المسؤولیة  القانونیین

مسیروها حتى لا یتم خلق نوع من الحصانة لصالح الأشخاص المعنویة التي یكون فیها 

  .1القانونیین مجرد أسماء مستعارة

مدى مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة في حالة الأشخاص المتمتعون بتفویض / جـ

  :الاختصاص أو حالة إعطاء توكیل للتصرف باسم ولحساب الشخص المعنوي

الجواب كان من منطلق أن تفویض الاختصاص یؤدي إلى تفویض المسؤولیة، مادام        

یل كان یتصرف بمثابة ممثل قانوني للشخص المعنوي، كتفویض مدیر مصنع أو مدیر الوك

وحدة إنتاج، لذا أفعاله تلزمه إذا توافرت كافة شروط قیام المسؤولیة الجزائیة، وهو ما ذهبت إلیه 

محكمة النقض الفرنسیة في العدید من قراراتها حیث قضت بأن الشخص الطبیعي الذي تلقى 

ن هیئات الشخص المعنوي یكون ممثلا له ، وهو الرأي الذي نتبناه متى تفویض سلطات م

مكرر، ونتمنى أن یكرسه القضاء الجزائري حتى یعطي لمفهوم  51توافرت شروط المادة 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الفعالیة عند التطبیق، على خلاف ما ذهب إلیه الفقه 

                                                 

 .51، ص نفس المرجع عمر سالم،  1 
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ند منح تفویض على أساس أن مدیر مصنع أو حیث استبعد مسؤولیة الشخص المعنوي ع

  .1مدیر وحدة لا یمكنه إلزام الشخص المعنوي لأنه مجرد أجیر أو تابع له

 :مسؤولیة الشخص الاعتباري لا یمنع من مساءلة الشخص الطبیعي - 3

 إن"فقرة ثانیة تزیل كل عائق في هذا المجال، إذ تنص  مكرر 51في الواقع المادة        

ة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو المسؤولی

لذا حرص المشرع على ،من القانون الفرنسي 121/2وتقابلها المادة " كشریك في نفس الأفعال

تأكید أن مساءلة الشخص المعنوي جنائیا لیس معناها إعفاء الشخص الطبیعي الذي ارتكب 

ن تحدیده، وتوافرت في حقه أركان إحدى الجرائم المنصوص الجریمة من المسؤولیة إذ أمك

  .علیها في قانون العقوبات

لذلك قرر صراحة أن مسؤولیة الشخص المعنوي عن الجریمة تتحقق دون الإخلال        

بمسؤولیة الشخص الطبیعي، ویعني ذلك أن المشرع یقر في هذا الخصوص مبدأ ازدواج 

لواحد، فمسؤولیة الشخص المعنوي عن الجریمة المرتكبة لا تجب المسؤولیة الجزائیة عن الفعل ا

مسؤولیة الشخص الطبیعي عنها بل یبقى من الوجهة المبدئیة كل من الشخص الطبیعي 

والشخص المعنوي مسؤولا بالاشتراك عن ذات الفعل ویعاقب كل منهما على انفراد، حسب 

  .المزید من الحمایة الجنائیة مركزهما في ذات الجریمة فاعل أصلي أو شریك، لإضفاء

وأمام النص الصریح في القانون على هذه المسؤولیة في الحدود المقررة، لا یوجد مجال        

للاجتهاد في مبدأ المسؤولیة ذاته، وإن كان الاجتهاد لا یزال مفتوحا في شروط هذه المسؤولیة 

  .  وضوابطها

  :مساءلة الشخص المعنوي تحدید الشخص الطبیعي لیست شرطا ضروریا ل - 4

وهكذا فإن وفاة الشخص الطبیعي، أو زوال أجهزة الشخص المعنوي على سبیل المثال        

لا تحول دون متابعة الشخص المعنوي عن الجریمة التي ارتكبها الأول لحساب الثاني، وفي 

لمعنوي عدة قرارات عن محكمة النقض الفرنسیة أین تم متابعة الشخص اصدرت هذا الصدد 

   .2لوحده

                                                 
1 G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. Cit. N° 312, p273.                             

 . 02/12/1997: قرار الغرفة الجنائیة بتاریخ  2
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وكذلك الحال إذا استحال التعرف على الشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة لحساب        

الشخص المعنوي، یحدث ذلك على وجه الخصوص في جرائم الامتناع والإهمال، وكذا في 

مل الجرائم المادیة التي لا تتطلب لقیامها توافر نیة إجرامیة أو عمل مادي إیجابي، فمن المحت

في هذه الحالات أن تقوم المسؤولیة الجزائیة للهیئات الجماعیة للشخص المعنوي، دون التمكن 

من الوقوف عند دور كل عضو من أعضائها في ارتكاب الجریمة وإسناد المسؤولیة الشخصیة 

  .عنها لفرد معین

التحدید یصبح ویبقى أنه في حالة الجرائم العمدیة المنسوبة إلى الشخص المعنوي فإن         

ضروریا لأن إثبات القصد الجنائي متوقف على مدى وعي وإرادة ارتكاب الجریمة من طرف 

  .1ممثل الشخص المعنوي أو أحد أجهزته

ماعدا في هذه الحالة فإن تحدید الشخص الطبیعي، لا یعتبر أمرا ضروریا لقیام         

تأكد من قیام الجریمة بجمیع أركانها المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي إذ یكفي للقاضي ال

وارتكابها من طرف ممثل الشخص المعنوي أو أحد أجهزته، وهو ما یتناسب مع المبادئ 

العامة للقانون الجنائي في نظریة المساهمة التي تقتضي أن مساءلة الشریك تفترض وجود فعل 

مما یحقق نوعا من  أصلي مجرم دون أن تكون مرتبطة بالمساءلة الفعلیة للفاعل الأصلي،

  .العدالة النسبیة بین المسؤولیتین

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .226ة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص ، المرجع السابق ص یعقأحسن بوس  1
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  المبحث الثاني

   الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي

لا یمكن  لأنهإن تنظیم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي یتطلب ترتیبات خاصة ،         

ن المسؤولیة الجزائیة نقل القواعد المطبقة على المتهمین الطبیعیین بكل بساطة إلى میدا

 الأشخاصللأشخاص المعنویة دون القیام بإجراء تكییفات لهذه القواعد تتناسب مع طبیعة 

المعنویة ، خاصة من حیث الجرائم التي یمكن إسنادها إلیها ، وعلیه فإن المشرّع عندما كرس 

عامة ،  المعنویة جزائیا ، لم ینص على أن هذه المسؤولیة تكون الأشخاصمبدأ مساءلة 

وبالتالي تخص مجموع الجرائم التي نص علیها قانون العقوبات والقوانین الجزائیة الخاصة 

خارج قانون العقوبات ، وإنما اشترط حتى یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا ، أن ینص 

  .مكرر من قانون العقوبات  51من المادة  الأولىالقانون صراحة على ذلك في الفقرة 

الجرائم  أولمطلبین ، نتناول في مطلب  إلىسوف نقسم هذا المبحث  فإنناتبعا لذلك و        

 العقوبات ، و في مطلب ثان التي یسأل عنها الشخص المعنوي المنصوص علیها في قانون

  . الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي المنصوص علیها في القوانین الخاصة 

  

  المطلب الأول

  الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي في قانون العقوبات  

لقد اختلفت التشریعات في تحدید الجرائم التي یسأل علیها الشخص المعنوي، فمنها           

من أخذ بمبدأ العمومیة أین یكون الشخص المعنوي مثله مثل الشخص الطبیعي معني بجمیع 

یزي، وحتى التشریع الفرنسي لثال ذلك القانون الإنجالجرائم المنصوص علیها في القانون، وم

الذي كان  یأخذ بمبدأ التخصیص ، أي تحدید الجرائم التي یسأل علیها الشخص المعنوي، فقد 

 2004مارس  09الصادر في  2004ــــ204و ذلك بموجب القانون رقم  تخلى عن هذا المبدأ

الشخص المعنوي یسأل على جمیع أین أصبح ، Perben II » la loi »والذي یطلق علیه 

في الحالات التي " من قانون العقوبات أین حذفت عبارة  2-121الجرائم، حیث عدلت المادة 

  .2005دیسمبر 31، وقد دخل هذا القانون حیز النفاذ بعد "ینص علیها القانون أو التنظیم
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 Principe »تخصیصوعلى خلاف هذه التشریعات فإن المشرع الجزائري أخـذ بمبدأ ال        

de spécialité »   یكون الشخص المعنوي :" ...مكرر من قانون العقوبات  51إذ تنص المادة

عندما من طرفه أجهزته أو ممثلیه الشرعیین  همسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحساب

حددها ، وبالتالي فإن الشخص المعنوي یسأل فقط عن الجرائم التي ی"ینص القانون على ذلك

  .القانون

المراحل التي مر بها قانون و الأسئلة التي یمكن طرحها في هذا الصدد ،ما هي         

العقوبات الجزائري في تحدیده للجرائم التي یخضع لها الشخص المعنوي ؟ و ما هي خطة 

  .المشرع في تحدید تلك الجرائم ؟ وكیف یمكن تصنیفها ؟ 

ها قانون العقوبات في تحدیده للجرائم التي یخضع لها المراحل التي مر ب:  الأولالفرع 

  الشخص المعنوي 

مرحلة الجرائم التي نص علیها . یمكن تمییز ثلاث مراحل هامة مر بها قانون العقوبات        

، و  2006دیسمبر  20، ثم مرحلة الجرائم التي تضمنها قانون  2004نوفمبر  10قانون 

  الذي تضمن مساءلة الشخص المعنوي عن جرائم جدیدة  2009فبرایر  25أخیرا مرحلة قانون 

  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15ـــ04الجرائم التي نص علیها القانون :  1ـ

بعد أن تبنّى المشرّع مبدأ الاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في قانون         

كرر من قانون العقوبات التي جاء م 51العقوبات ووضع أسس وقواعد هذا المبدأ في المادة 

نص هذا القانون الاخیر على مسؤولیة   2004نوفمبر  10المؤرخ في ، 04/15بها قانون رقم 

  : الشخص المعنوي على ثلاثة أنواع من الجرائم فقط وهي

 177و  177،  176جریمة تكوین جمعیة أشرار المنصوص و المعاقب علیها بالمواد ـ 

  . وباتمن قانون العق 1مكرر

 2مكرر 389و  1مكرر 389جریمة تبییض الأموال المنصوص و المعاقب علیها بالمواد ــ   

  من قانون العقوبات ،  9مكرر 389و 

المنصوص و المعاقب علیها بالمواد ) ــ جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

،  4مكرر 394، 3مكرر 394،  2مكرر 394، 1مكرر 394، 1مكرر 394مكرر  394

  .مـن قانون العقوبات  7مكرر 394،  6مكرر 394، 5مكرر 394
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أن المشرّع قد أخـذ كل الحیطة و الحذر بالنسبة للجرائم التي  إلیهمما یستدعي الانتباه        

جعـل الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عنها ، حیث حصرها في الجرائم الثلاث التي تمت 

م یرد المجازفة والمخاطرة بتوسیع میدان الجرائم التي یمكن أن یسأل إلیها ، إذ أنه ل الإشارة

  . عنها الشخص المعنوي 

و التحضیر لهذا النوع  الإعدادو قد انتهج المشرّع أسلوبا بیداغوجیا محددا، قصد منه        

        . الجدید من المسؤولیة الجزائیة وهي المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

یمكن القول من جهة أخرى إن اختیار المشرع لهذه الجرائم الثلاثة كان عفویا ، ولیس         

عن قصد معیّن أو خطة محددة ، ذلك أن هذه الجرائم لیست من أخطر الجرائم ولا من أكثرها 

فإذا كانت جریمة تبییض الاموال یمكن اعتبارها من الجرائم  حدوثا في المجتمع الجزائري ،

ریمة تكوین جمعیة أشرار لا یمكن اعتبارها في درجة خطورة جرائم الخیانة و الهامة  فإن ج

أو الجرائم الماسة بأنظمة  الإعلامي، في حین تعتبر جریمة الغش  الإرهابالتجسس و جریمة 

من الجرائم المتوسطة من حیث الخطورة مقارنة مع ) للمعلومات( المعالجة الآلیة للمعطیات 

  1.دة بقانون العقوبات الجرائم الاخرى الوار 

  20062دیسمبر  20المؤرخ في  23ـــ06الجرائم التي نص علیها القانون  :2ـ 

، أصدر المشرّع قانونا  2004نوفمبر  10بعد سنتین و نصف من صدور قانون         

و  تضمن تتمیم و تعدیل قانون العقوبات،  2006دیسمبر  20مؤرخ  23ــ 06جدیدا تحت رقم 

شرّع بمقتضى هذا القانون الجدید بتوسیع میدان الجرائم التي یسأل عنها الشخص قد قام الم

من الجنایات و الجنح التي نص علیها قانون  الأكبرالمعنوي بحیث امتد نطاقها لیشمل القسم 

العقوبات  باستثناء المخالفات التي مازالت خارجة عن مجال تطبیقها على الشخص المعنوي ، 

ا الموقف من المشرّع حول عدم تحمیل الشخص المعنوي المسؤولیة الجزائیة ولا یُعرف سبب هذ

   .عن المخالفات

                                                 
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق  أأحمد الشافعي  الاعتـراف بمبـد 1

  228ص   2012ـــ، 2011السنة الجامعیة  - بن یوسف بن خدة- 1ئر جامعة الجزا
، الصادرة 37المتضـمن تعـدیل قـانون العقوبـات، جریـدة رسـمیة عـدد  2006دیسـمبر  20المـؤرخ فـي  22- 06قـانون رقـم  2

  2006دیسمبر  24في 



- 41  - 
 

المبادئ العامة ، في حین  الأولیتضمن الجزء  : یتكون قانون العقوبات من جزأین       

 الأول: و الثاني الخاصین  الأولالكتابین  الأولویشمل الجزء  یضم الجزء الثاني التجریم ،

فإذا كان  الخاضعین للعقوبات ، الأشخاصو  بالأفعالو الثاني  منالأت و تدابیر بالعقوبا

العامة ، فإن الجزء الثاني یشمل الكتابین  الأحكاممن قانون العقوبات یتناول  الأولالجزء 

الثالث والرابع ، وقد تضمن الكتاب الثالث الجنایات و الجنح و عقوباتها ، أما الكتاب الرابع 

  . لمخالفات وعقوباتها فیتعلق با

إن العدد الأكبر من الجنایات والجنح الواردة بالكتاب الثالث أصبحت تسند للشخص        

مكرر  51المعنوي و یسأل عنها جزائیا ، إذا ارتكبت حسب الشروط المنصوص علیها بالمادة 

فلم یدرجها من قانون العقوبات، أما بالنسبة للمخالفات التي هي موضوع الكتاب الرابع ، 

و لا یستبعد أن تصدر قوانین  ي یسأل عنها الشخص المعنويالمشرع بعد ضمن الجرائم الت

ولم یقدّم المشرع تبریرا عن السبب الذي  ،ة الشخص المعنوي جزائیا عنهالاحقة تتضمن مساءل

  .بمقتضاه استبعد المخالفات من مجال تطبیقها على الشخص المعنوي 

أبرز بوضوح اتجاه المشرع نحو توسیع میدان و مجال  2006یسمبر د 20إن قانون         

المعنویة ، إذ أنه من خلال فحص هذا القانون ، یتبین أن  الأشخاصالجرائم التي تسأل عنها 

أكبر من نصف الجنایات و الجنح التي احتواها قانون العقوبات ، أصبحت تسند للشخص 

قسما و بابا واحدا، هو الباب الرابع من بین أربعة  المعنوي ، حیث أن أربعة و أربعین فصلا و

و ستین فصلا و قسما متعلقة بالجنایات و الجنح ، أصبح الشخص المعنوي یسأل عنها جزائیا  

و لم یبق الا ثمانیة وعشرون فصلا و قسما فقط لم تطبق علیها أحكام المسؤولیة الجزائیة 

  1قد ارتكبتها  الأشخاصالتي تكون هذه  للأشخاص المعنویة عن الجرائم التي تضمنتها و

  2. 2009فبرایر  25المؤرخ  01ـــ09الجرائم التي نص علیها القانون :  3ـ 

صدر قانون جدید رقم  2006دیسمبر  20بعد مرور عامین و شهرین من صدور قانون       

  .تضمن تعدیل و تتمیم قانون العقوبات   2009فبرایر  25مؤرخ في  01ـ 09

                                                 
 229احمد الشافعي المرجع السابق ص  1
الصادرة  15المعدل و المتمم لقانون العقوبات ، جریدة رسمیة عدد   2009فـبـرایـر   25في مـؤرّخ  01 - 09قـانون رقم  2

  2009مارس  08بتاریخ 
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ء هذا القانون بثلاثة أنواع من الجرائم الجدیدة، لم تكن موجودة أصلا في قانون جا    

   : و هذه الجرائم هي. العقوبات ولا في القوانین الجزائیة الخاصة 

  . تهریب المهاجرین- 3،   بالأعضاءالاتجار -  2،  بالأشخاصالاتجار ـ  1

و في إطار توسیع دائرة  ون الجزائري، هذه الافعال لم تكن في السابق مجرّمة في القان      

 303و  11مكرر 303المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة نص المشرّع في المواد 

من قانون العقوبات على أن الشخص المعنوي یكون مسؤولا جزائیا  38مكرر 303و  26مكرر

تهریب  و26مكرر 303و الاتجار بالاعضاء 11مكرر 303م  بالأشخاصعن جرائم الاتجار 

  .38مكرر 303المهاجرین م 

من الباب الثاني من الكتاب الثالث من  الأولو قد أدرج المشرع هذه الجرائم في الفصل       

  : التالیة  الأقسامالجزء الثاني من قانون العقوبات في 

و "  بالأعضاءالاتجار " 1القسم الخامس مكرر " بالأشخاصالاتجار " خامس مكرر القسم ال

   . " تهریب المهاجرین" 2الخامس مكررالقسم 

و بهذا أصبح الشخص المعنوي یسأل جزائیا عن الجرائم الواردة في سبعة و أربعین        

فصلا و قسما وبابا واحدا من قانون العقوبات ، من بین أربعة و ستین فصلا و قسما ، و أن 

ئیا عن الجرائم التي تضمنتها التي مازال الشخص المعنوي لا یسأل جزا الأقسامعدد الفصول و 

   % .73.4)فصلا و قسما ، أي بنسبة  17هو 

یلاحظ أن المشرّع الجزائري ماض في توسیع دائرة الجرائم الواردة بقانون العقوبات ، التي     

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عنها ، و أنه لم تبق له إلا خطوة صغیرة حتى یتم تعمیم 

  .ى جمیع جرائم قانون العقوبات هذه المسؤولیة عل

  طرق تحدید الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي : الفرع الثاني 

و ما یمكن ملاحظته أن المشرّع قد تبنى في التعدیلات الجدیدة التي أدخلها على         

لیة التي تنص لكل جریمة معیّنة على المسؤو  الأحكامقانون العقوبات ستة طرق مختلفة لتقدیم 

  . الجزائیة للأشخاص المعنویة

قد تكون هذه الاحكام في بعض الحالات موضوع مادة مستقلة تدرج في آخر الباب  :1-    

تنص على أن الشخص المعنوي یكون مسؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة في هذا الباب ، و 
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لجنایات و الجنح هي الطریقة المتبناة بالنسبة للباب الرابع من الجزء الثاني المخصص ل

  .المتعلقة بالغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة والطبیة 

كما ترد هذه الأحكام مرة أخرى في مادة مستقلة في آخر الفصل ، تكون عبارة عن : 2ـ    

مادة مكررة تنص فیها على قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في 

مكرر من قانون العقوبات ، و هي  51ل ، طبقا للشروط المنصوص علیها بالمادة هذا الفص

من الكتاب الثالث ، و هذه  الأولالطریقة التي تبناها المشرع بالنسبة لثلاثة فصول من الباب 

والفصل ) مادة 46(المتعلق بالجنایات و الجنح ضد أمن الـدولة  الأولالفصول هي الفصل 

المعنویة ضـد النظام العمومي   الأشخاصایات و الجنح التي تـرتكبها الخامس الخاص بالجن

  ) . مادة( 57والفصل السابع حول التزویر ) مادة 40(

هناك حالات ینص فیها المشرع على المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في آخر :3ـ      

التي تبناها بالنسبة منه ، و هي الطریقة  الأقسامالفصل ،و لكنها تقتصر فقط على بعض 

 الأقسامو تتعلق . من الفصل الثالث الباب الثاني من الكتاب الثالث 8و  6و  5و  4للأقسام 

  : الاربعة السالفة الذكر بالجنایات و الجنح التالیة

 الأملاكو القسم الخامس متعلق بالتعدي على )  مادتان(ــ القسم الرابع خاص بالتفلیس  

، في حین یتعلق )مواد 3( الأشیاء، أما القسم السادس فخاص بإخفـاء )  مادة واحدة(العقاریة 

   )مادة 28( التي تنتج عن تحویل اتجاه وسائل النقل  والإضرارالقسم الثامن بالهدم و التخریب 

وهناك حالة أخرى یقرّر فیها المشرع قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في :  4ـ      

على أن الشخص المعنوي یكون مسؤولا  الأقسامینص في آخر أحد وسط الفصل ، حیث 

 1المعنیة بذلك ، وهي الطریقة المتبعة بالنسبة للأقسام  الأقسامجزائیا عن الجرائم المذكورة في 

من الفصل الثالث من الباب الثاني ، الكتاب الثالث، حیث نص في آخر القسم  3و  2و 

المعنوي یكون مسؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة فـي  الثالث من هذا الفصل على أن الشخص

"  22(  الأموالالسرقات و ابتزاز  الأولو یعالج القسم  من هذا الفصل، 3و  2و  1الأقسام 

، في حین ) مواد 04( '، أما القسم الثاني فیخص النصب و إصدار شیك بـدون رصید ) مادة 

  .) مواد 08( الأمانةیتعلـق القسـم الثالث بخیانة 

من جهة أخرى لجأ المشرّع في بعض الأقسام إلى النص في إحدى مواده على : 5ـ       

معاقبة الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم المـواد 
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من قانون العقوبات  ، و هي الطریقة . 38مكرر 303و 26مكرر 303و  11مكرر  303

 03(ـ القسم الخامس مكرر و یتعلق بالاتجار بالأشخاص  : التالیة سامالأقالتي تبناها في 

 2القسم الخامس مكرر ، )مواد06(،خاص بالاتجار بالأعضاء  1القسم الخامس مكرر، )مواد

  . ) مواد 04(یتعلق بتهریب المهاجرین  

ثالث من من الباب الثاني من الكتاب ال الأولهذه الأقسام الثلاثة جاءت كلها بالفصل      

  . الجزء الثاني

و نفس الطریقة اتبعت بالنسبة للقسم السابع مكرر من الفصل الثالث ، الباب الثاني و       

ثماني (الكتاب الثالث ، ویتعلق هذا القسم بالجنح الماسة بأنظمة المعالجة الالیة للمعطیات 

  )مواد

وال ، فإن محرري قانون أما بالنسبة لجریمتي تكوین جمعیة أشرار و تبییض الأم      

  .العقوبات قد تبنوا طریقة جدیدة لتقریر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بشأنهما 

من الفصل السادس  الأولو هكذا ففیما یتعلق بجنایة تكوین جمعیة أشرار الواردة بالقسم        

 1مكرر 177ادة نصت الم" جمعیات الأشرار و مساعدة المجرمین " الباب الاول تحت عنوان 

من هذا القسم على أن الشخص المعنوي یكون مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في 

  .أشرار  من نفس القسم التي تعرّف جنایة تكوین جمعیة  176المادة 

الواردة بالقسم السادس  الأموالو نفس الطریقة اتبعها المشرع بالنسبة لجنحة تبییض         

 389العنوان ، من الفصل الثالث ، الباب الثاني ، حیث نصت المادة  مكرر تحت هـذا

على معاقبة الشخص المعنوي الذي یرتكب فعل تبییض الأموال أو یقوم بارتكاب جنحة  7مكرر

على سبیل الاعتیاد أو باستعمال التسهیلات التي یمنحها نشاط مهني أو في  الأموالتبییض 

 389و  1مكرر 389لمنصوص و المعاقب علیهما بالمادتین إطار جماعة إجرامیة ، الفعلین ا

  .من قانون العقوبات بالنسبة للشخص الطبیعي  2مكرر

و أخیرا یحدث أن تتضمن نفس المادة التي تنص على معاقبة الشخص الطبیعي  :6ـ      

فقرة تنص على أن الشخص المعنوي یكون مسؤولا جزائیا عن الجریمة التي نصت علیها هذه 

من قانون العقوبات التي وردت وحدها في  321مادة وهي الطریقة المتبعة بخصوص المادة ال

القسم الثالث من الفصل الثاني ، الكتاب الثالث المتعلق بالجنایات والجنح التي من شأنها 

على  321الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل ، حیث نصت الفقرة الخامسة من المادة 
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، و ... " المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجریمة المحددة في الفقرات أعلاه  یكون الشخص "أن 

المدرجة بالباب الأول مكرر، الكتاب الأول ، ون العقوباتمن قان 3مكرر 18كذا المادة 

الخاص بالعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة حیث نصت الفقرة الثانیة منها على أنه 

یة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة خرق الالتزامات الواردة یمكن التصریح بقیام المسؤول"

مكرر من  18بالحكم القاضي بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة التي تضمنتها المادة 

   ." نفس القانون

  تصنیف الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي في قانون العقوبات : الفرع الثالث 

ن العقوبات بعد تعدیله أن الجرائم التي یمكن للشخص المعنوي أن یتبیّن من فحص قانو      

   . ویمكن تصنیف هذه الجرائم إلى ثلاثة أنواع .یسأل عنها جزائیا كثیرة

كالخیانة  :الجنایات و الجنح ضد أمن الدولة و ضد النظام و الأمن العمومیین:ـ النـوع الأول 

لة و الدمغات والطوابع والعلامات وتزویر و التجسس و تزویر النقود و تقلید أختام الدو 

المحررات العمومیة أو الرسمیة والتزویر في المحررات العرفیة أو التجاریة أو المصرفیة ، و 

أو إساءة استعمالها ،  الأسماءأو  الألقابشهادة الزور و الیمین الكاذبة و انتحال الوظائف و 

صاد الوطني وجرائم المساس بسلطة الدولة والجرائم الماسة بمصالح الدفاع الوطني والاقت

و التخریب و المساس بالمصلحة الوطنیة و المساهمة  الإرهابوجرائم  وسلامة التراب الوطني

و الجرائم المرتكبة  ل والتخریب لزعزعة الدولةفي حركة التمرد  وتكوین جمعیة أشرار و التقتی

بنظم  الإخلالالرهـون وجـرائم  ضد نظام دور القمار و الیانصیب و بیوت التسلیف على

المؤسسات  و الأشخاصالصناعة و التجارة و المزاد العلني و الجرائم الماسة باعتبار و شرف 

و تدنیس وتخریب المقدسات و الرموز الوطنیة و جریمة  الأنبیاءللرسول و  الإساءةو  والهیئات

  . سرارالأإفشاء 

مثل القتل الخطأ و الضرب و الجروح غیر :  صالجنایات والجنح ضد الأشخا:النوع الثاني  

العمدیة و التعدي بالعنف أو القوة على قاض أو موظف أو ضابط عمومي او قائد أو عون 

القوة العمومیة أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها ، و خطف أو قبض أو حبس أو 

بالأعضاء ، وتهریب  حجز شخص ، اقتحام حرمة منزل ،و الاتجار بالأشخاص و الاتجار

  .المهاجرین و المساس بالحرمة الواجبة نحو الموتى 
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المسروقة و  الأشیاءمثل السرقة و إخفاء :  الجنایات و الجنح ضد الأموال: النوع الثالث  

و التفلیس و التعدي على الملكیة العقاریة  الأمانةالنصب و إصدار شیك بدون رصید و خیانة 

ساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات ، وتغـییر اتجـاه الطـائرة و و الم الأموالو تبییض 

  . تسمیم و نشر أمراض معدیة للحیوانات و الغـش و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة 

  

  المطلب الثاني

  التي یسأل عنها الشخص المعنوي في القوانین الخاصةالجرائم 

ن العقوبات نصت على تقریر المسؤولیة الجزائیة هناك عدة قوانین خاصة خارج قانو         

للأشخاص المعنویة وسنتطرق لهذه القوانین حسب التسلسل التاریخي لصدورها ، منذ صدور 

الذي أقرّ وكرّس مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في  2004نوفمبر  10قانون 

ة للقوانین الجزائیة الخاصة الأخرى مكرر منه ، أما بالنسب 51قانون العقوبات بموجب المادة 

التي أقرّت المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة فكنا  2004نوفمبر  10الصادرة قبل قانون 

لم نتطرق الیها بالتفصیل ، لذا  أننا إلا) وما بعدها  10أنظر صفحة (قد أشرنا إلیها سابقا  

التي یسأل عنها الشخص الجرائم  لالأو فرعین نتناول في الفرع  إلىالمطلب  اسوف نقسم هذ

المعنوي في القوانین الخاصة الصادرة قبل تعدیل قانون العقوبات و تكریسه للمسؤولیة الجزائیة 

التي یسأل عنها الشخص المعنوي في الجرائم المعنویة ، و في الفرع الثاني نتناول  للأشخاص

 .ي صدرت بعد تعدیل قانون العقوباتالقوانین الخاصة الت

التي یسأل عنها الشخص المعنوي في القوانین الخاصة الصادرة قبل الجرائم :  الأوللفرع ا

  .تعدیل قانون العقوبات

إن المشرع الجزائري حتى وقبل تبنیه للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كقاعدة عامة        

ؤولیة في بعض في قانون العقوبات، وتبیان إجراءات متابعته، فقد نص على قیام هذه المس

  :القوانین الخاصة وهي
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المتضمن  36ـــ90ـ قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون رقم 1

 18/12/1991المؤرخ في  25-91والمعدل بالقانون رقم  1991قانون المالیة لسنة 

 1992:1المتضمن قانون المالیة لسنة 

عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة : " لى ما یليع 09-303لقد نصت المادة          

أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص یصدر الحكم لعقوبات الحبس المستحقة 

وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفین أو الممثلین الشرعیین أو القانونیین وضد الشخص المعنوي 

  ".  نصوص على تطبیقها دون الإخلال فیما یخص هذا الأخیر بالغرامات الجبائیة الم

المؤرخ في  01ـــ03والمعدل بالأمر رقم  09/07/1996المؤرخ في  22ــ96الأمر رقم : 2

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس  19/02/2003

 2:الأموال من وإلى الخارج

لشخص المعنوي الذي تطبق على ا: " من هذا الأمر على ما یلي 5نصت المادة        

من هذا الأمر العقوبات الآتیة، دون  2و 1ارتكب المخالفات المنصوص علیها في المادتین 

  ...".المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین

وبذلك یكون المشرع الجزائري قد أدخل، دون سابق إنذار المسؤولیة الجزائیة للشخص         

 03نونیة ،وما یلاحظ على هذا النص الذي عدل بموجب الأمر رقم المعنوي في المنظومة القا

،فضلا عن كونه سابق لأوانه في ظل أحكام قانون  2003/ 02/ 19المؤرخ في  01-

العقوبات التي لا تقر مسؤولیة الشخص المعنوي، ذهب أبعد مما وصل إلیه التشریع المقارن، 

ؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على لا سیما منه التشریع الفرنسي من حیث نطاق المس

حصرها في المؤسسات الإداریة والهیئات العمومیة واستبعاد الدولة والجمعیات المحلیة من 

  .نطاقها فلم تحصرها ولم تفرض علیها قیدا 

 01/ 03بموجب الأمر رقم  22- 96ر وقد تدارك ذلـك المشرع إثر تعدیل الأم         

التي شملها تعدیل نطاق المسؤولیة الجزائیة للشخص  5مادة المذكور أعلاه حیث حصرت ال

                                                 
، المتضمن 1990المـؤرخ فـي دیسـمبر  36- 90قـانون الضرائب المباشـرة والرسـوم المماثلـة الصـادرة بموجـب القـانون رقـم  – 1

  .1990لسنة  57الرسمیة عدد  ،الجریدة 1991قانون المالیة لسنة 
،المتعلـق یقمـع مخالفـة التشـریع والتنظـیم الخاصـین بالصـرف ٕ وحركة  1996جویلیـة  09المـؤرخ فـي  22/ 96الأمـر رقـم  2

 .1996جویلیة  13،الصادرة  43رؤوس الأموال من والى الخارج، الصادرة في جریدة الرسمیة من وا العدد 
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المعنوي في الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مستبعدا بذلك الدولة والجماعات 

 1المحلیة بل وحتى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

م اتفاقیة المتعلق بجرائم مخالفة أحكا 19/07/2003المؤرخ في  09ـــ03القانون رقم :  3

 2:حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیماویة وتدمیر تلك الأسلحة

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب : " من هذا القانون على ما یلي 18نصت المادة         

دج إلى  5.000.000بغرامة من  أعلاه 9علیها في المادة  الجریمة المنصوص

  .دج 15.000.000

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في         

من هذا القانون بغرامة تعادل خمس مرات  17و 16و 15و 14و 13، 12و 11و 10المواد 

  ...".الغرامة المقررة للشخص الطبیعي

تي صدرت التي یسأل عنها الشخص المعنوي في القوانین الخاصة الالجرائم : الفرع الثاني 

  .بعد تعدیل قانون العقوبات

المتمم والمعدل لقانون  10/11/2004المؤرخ في  04/15بعد صدور القانون رقم          

العقوبات أین تبنى المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كقاعدة عامة، بدأ 

بعض القوانین الخاصة یتوسع تدریجیا في نطاق هذه المسؤولیة من حیث التجریم وذلك في 

  :وهي

 04وهـي الجرائم المنصوص علیها في القـانون رقـم :  جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة:  1

المتعلق بالوقایة من المخدرات  والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر  25المؤرخ فـي  18-

 3الشرعیین بها  الاستعمال والاتجار غیر

                                                 
،المتضـمن قـانون قمـع مخالفـة التشـریع والتنظیم الخاصـین بالصـرف  2003فیفـري  19المـؤرخ فـي  01/ 03الأمـر رقـم  1

 2003فیفـري  20،الصـادر فـي  12وحركـة رؤوس الأمـوال مـن إلـى الخـارج جریـدة الرسـمیة، العـدد 
م مخالفـة أحكـام إتفاقیـة خطـر إسـتحداث وانتاج المتضـمن جمـع جرائ 2003جویلیـة  19المـؤرخ فـي  09/ 03قـانون رقـم  2

 .2003جویلیة  20،الصادرة في  43وتخزین واستعمال الأسلحة الكیماویة وتدمیرها ، جریدة رسمیة عدد 
المتعلق بالوقایة من المخدرات  والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال  2004دیسمبر  25المؤرخ فـي  18- 04القـانون رقـم  3

   2004دیسمبر  26الصادرة بتاریخ  83الشرعیین بها جریدة رسمیة عدد  جار غیروالات
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منه على قیام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في حالة  25فقد نصت المادة         

مـن هـذا القانون ومن أمثلة  21إلـى  13ارتكاب أحد الجرائم المنصوص علیها في المواد مـن 

  : هذه الجرائم

مؤثرات عقلیة بهدف  أوــ جنحة تسـلیم أو عـرض للغیـر بطرق غیـر مشروعة مخدرات 

اد المخدرة أو ة تسهیل للغیر الاستعمال غیر المشروع للمو الاستعمال الشخصي ، وجنح

المادة (وجنحة تسلیم مؤثرات عقلیة بدون وصفة  ) الفقـرة الأولـى 15المـادة  المؤثرات العقلیة 

وجنحة إنتاج أو صنع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة بطریقة غیر شرعیة   )02الفقرة - 16

( ام بطریقة غیر شرعیة بتصدیر أو استیراد مخدرات أو مؤثرات عقلیة وجنایة القی  )17المـادة (

   ).19المادة 

أوت  23المـؤرخ فـي  06- 05وهي الجرائم المنصوص علیها بالأمر رقـم   :جرائم التهریب: 2

  1المتعلق بمكافحة التهریب  2005

ام المسؤولیة فعلى خلاف قانون الجمارك الذي لم یرد فیـه نص صریح یقضي بقی         

الجزائیة للأشخاص المعنویة عن الجرائم المنصوص علیها في قانون الجمارك ، وهو ما جعل 

المحكمة العلیا تستبعد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في المجال الجمركي استنادا إلى 

  2عدم وجود نص یجیز ذلك 

ما بشأن مسؤولیة الأشخاص المعنویة لم یبقى هذا التساؤل قائ الجزائري فإن المشرع           

 04/15جزائیا عـن الجرائم الجمركیة في ضوء تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقـم 

مكرر منه المسؤولیة  51الذي كرس صراحة في المادة  2004- 11-  10المؤرخ فـي 

لیها صراحة ، الجزائیة كالشركات التجاریة، وأوقفها على شرط أساسي، وهو أن ینص القانون ع

المتعلق بمكافحة التهریب، حیث نصت  2005/ 08/ 23وهذا ما فعله الأمر المؤرخ في 

منه على المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، ومن بین أنواع جرائم التهریب  24المادة 

التي نص علیها القانون وأقام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، إذا ما توافرت باقي 

   :روط قیام مسؤولیتها الجزائیة الجرائم التالیةش

                                                 
 . 2005أوت  28بتاریخ .  59. عدد . ر.ج. أمر متعلق بمكافحة التهریب - 1
أحسن   ، عن 155884،ملف رقم  1997-  12 -22قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات المحكمة العلیا في  2

 229، ص قانون الجنائي العام المرجع السابق بوسقیعة ، الوجیز في ال
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مـن القانون المتعلق بالتهریب، وجنحة التهریب  1فقرة  10ــ جنحة التهریب البسیط المادة  

المشدد المقترن بظرف التعدد أو إخفاء البضاعة عـن المراقبة أو استعمال إحدى وسائل النقل 

مـن  2فقـرة  10ل نقل مخصصة للتهریب المـادة أو حمل سلاح ناري أو بحیازة مخازن أو وسائ

القانون المتعلق بمكافحة التهریب، وجنایة التهریب المهدد للأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني 

  .مـن القانون المتعلق بمكافحة التهریب  15أو الصحة العمومیة المـادة

 20المـؤرخ فـي  01- 06وهي الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم  :جرائم الفساد:  3

 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 1  2006فبرایر

یكون  (منه على أنه  53وتجدر الإشارة أن هذا القانون قد تم تعدیله فقد نصت المادة       

الشخص الاعتباري مسؤولا عـن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة 

  . باتفي قانون العقو 

ومن حیث جرائم الفساد المذكورة في هذا القانون الذي أقر المشرع الجزائري مسؤولیة       

احتجاز بدون وجه حق  أوعمدي  إتلاف أوتبدید  أوالشخص المعنوي عنها جنحة اختلاس 

، وجنحة  27، وجنحة الرشوة في المجال الصفقات العمومیة المادة  29أموال عمومیة المادة 

، وجنحة إبرام عقـد او 33وجنحة إساءة إستغلال الوظیفة المادة  2 32النفوذ المادة  استغلال

صفقة عـن طریق الاستفادة مـن السلطة أو تأثیر أعـوان عمومیین مـن أجل الزیادة فـي الأسعار 

( أو من أجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین 

، وجنحة الرشـوة فـي  41، وجنحة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المادة   )26المادة 

جنحة الإثراء غیر المشروع المادة  38وجنحة تلقي الهدایا المادة  ،40الخاص المادة القطاع 

وجنحة أخذ فوائد  31وجنحة الإعفاء والتخفـیض غیر القانوني في حقوق الدولة المادة   37

، وجنحة استغلال النفوذ الأعوان العمومیین للحصول على  35المادة   بصفة غیر شرعیة

 43، وجنحة اختفاء عائدات جرائم الفساد المادة   2فقرة  - 26امتیازات غیر مبررة المادة 

  .39وجنحة التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة المادة 

                                                 
 . 2006مارس  8بتاریخ .  14. عدد . ر.ج. قانون متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته -  1
 179،ص 2013، محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري و القانون المقارن، دار هومة،  2



 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 الثانيالفصل 
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  الفصـل الثاني

  النظام القانوني لمتابعة و معاقبة الشخـص المعنـوي في التشریع الجزائري

إن المشرع الجزائري و بعد تبنیه لمبدأ خضوع الأشخاص المعنویة للمساءلة الجزائیة         

مكرر من قانون العقوبات، ونظرا لطبیعة الشخص المعنوي التي تختلف عن  51بنص المادة 

بیعي كان لزاما استحداث قواعد خاصة بمتابعة الشخص المعنوي وكذلك تقریر الشخص الط

  .العقوبات التي تتلاءم مع طبیعته

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة و  14-04وهذا ما جاء به القانون رقم         

خ في المؤر  23-06لعقوبات والمعدل بالقانون المعدل والمتمم لقانون ا 15-04القانون

 الإجراءاتفي قانون  14-04رقم وقد استحدث المشرع بموجب القانون ،  10/11/2004

في المتابعة الجزائیة "الجزائیة فصل ثالث في الباب الثاني الخاص بالتحقیقات تحت عنوان 

  . 4مكرر 65مكرر إلى  65المواد من " للشخص المعنوي

متابعة الشخص المعنوي في  راءاتإجوعلى هذا الأساس سنتناول في هذا الفصل        

  .المبحث الأول ثم نتطرق إلى التدابیر و العقوبات المقررة للشخص المعنوي في المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  متابعة الشخص المعنوي في التشریع الجزائري إجراءات

ریك الدعوى إن الخصومة الجزائیة تقتضي إتباع إجراءات معینة ابتدءا من تاریخ تح   

العمومیة إلى غایة صدور الحكم، ونظرا لخصوصیة الشخص المعنوي فان متابعته تحكمها 

  .بعض الإجراءات الخاصة

وفي هذا السیاق یعتبر القانون الفرنسي من أبرز القوانین التي تضمنت مثل هذه   

بمحاكمة  الذي تناول القواعد الخاصة 16/12/1992 بتاریخالأحكام بموجب القانون الصادر 

 1من قانون الإجراءات الجزائیة  706/46إلى المادة   706/41الشخص المعنوي، من المادة 

 4ررمك 65مكرر إلى  65وهي نفس القواعد التي تبناها المشرع الجزائري وذلك بنص المواد ،

تطبق على الشخص المعنوي ":مكرر  65إذ تنص المادة ، من قانون الإجراءات الجزائیة

متابعة والتحقیق والمحاكمة المنصوص علیها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام قواعد ال

  2....."الواردة في هذا الفصل

وبالتالي فبالنسبة لإجراءات المتابعة لتقدیم الشخص المعنوي أمام الجهات القضائیة هي   

المباشر نفسها المطبقة على الشخص الطبیعي وتكون إما بالطلب الافتتاحي او الاستدعاء 

مع مراعاة الأحكام الواردة " :مكرر 65شكوى مصحوبة بادعاء مدني، وجاء في نص المادة 

 65وتلك هي القواعد الخاصة بمتابعة الشخص المعنوي والواردة في المادة  "في هذا الفصل 

وتتعلق أساسا بالاختصاص المحلي وتمثیل   4مكرر  65، 3مكرر  65، 2مكرر 65 1مكرر

 :كما یلي مطلبیني، و على هذا الأساس سنقسم المبحث إلى الشخص المعنو 

  المطلب الأول

  الاختصـــاص القضــــائي

یقصد بالاختصاص القضائي ولایة أو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة          

  .3معینة معروضة على المحاكم، وفقدان هذه السلطة یؤدي إلى عدم الاختصاص

                                                 
 1Gaston (stefani),Georges (Levasseur), et Bernard (Bouloc), opcit N° 314 p 253  

ص  2014لسنة  2مجلة المحكمة العلیا العدد   2013.07.25بتاریخ  0552432غرفة الجنح و المخالفات قرار رقم  2

426  

 .63، صفحة 1989القانون القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة سنة : الغوثي بن ملحة 3 
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تصاص النوعي بالنسبة للقضایا المعروضة على القضاء حسب نوعها وإذا كان الاخ         

لا یطرح إشكالا بالنسبة للأشخاص المعنویة، فإن الأمر على خلافه بالنسبة للاختصاص 

المحلي على اعتباره قاعدة تنظیم وتوزیع الاختصاص بین المحاكم على أساس إقلیمي سواء 

   .ق الیه في فرعینعلى مستوى دولي أو داخلي ، و هذا ما سنتطر 

  .ریمة التي یرتكبها الشخص المعنويالاختصاص الدولي بنظر الج:   الأولالفرع 

هذا الأخیر یخضع بدوره إلى القواعد العامة المنصوص علیها في الباب التاسع من         

سواء بالنسبة للشخص ، الكتاب الخامس الخاص بالجنایات والجنح التي ترتكب بالخارج 

  .الجزائري أو الأجنبي وفق قواعد إقلیمیة وشخصیة القوانین المعنوي

إلا أن هذا سیطرح لا محالة جملة من الإشكالات لاختلاف طبیعة التعامل مع         

الشخص المعنوي الأجنبي بالمقارنة مع الشخص الطبیعي عند محاولة تطبیق مبدأ الإقلیمیة 

أجنبي فیما یتعلق بكیفیة متابعة وتنفیذ عن الجرائم المرتكبة في الجزائر من طرف شخص 

الجزاءات والتدابیر المتخذة ضده المنصوص علیها في قانون العقوبات في غیاب مقر ثابت 

  .للشخص المعنوي المتابع في الجزائر

إضافة إلى ذلك عند محاولة تطبیق مبدأ شخصیة القوانین عندما یتعلق الأمر بشركة         

الخارج وحتى تكون المحاكم الجزائریة مختصة وفق قواعد  جزائریة ترتكب جنحة في

الاختصاص الدولي یجب أن نكون أمام حالة ازدواج التجریم في نظر القانونین مما یجعل عدد 

كبیر من الجرائم تخرج عن دائرة التجریم وفق هذه القاعدة خاصة بعد حصر الجرائم محل 

   .1المتابعة على خلاف التشریع الفرنسي

  :الاختصاص الداخلي بنظر الجریمة التي یرتكبها الشخص المعنوي: الثاني  الفرع

یتحدد الاختصاص المحلي ":من قانون الإجراءات الجزائیة 1مكرر 65تنص المادة  

للجهة القضائیة بمكان ارتكاب الجریمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، 

في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص  غیر أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبیعیین

               ."الجهات القضائیة المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبیعیة بمتابعة الشخص المعنوي

فمن خلال هذه المادة فان الاختصاص المحلي ینعقد للجهات القضائیة سواء بالنسبة           

  :حكم حسب حالتینلوكیل الجمهوریة، أو قاضي التحقیق أو جهة ال

                                                 
1  G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc,, op. Cit. N° 311, p272.                               
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وهي الحالة التي یكون فیها الشخص المعنوي متابع بمفرده دون : الحالة الأولى      

الأشخاص الطبیعیین فهنا ینعقد الاختصاص المحلي للجهة القضائیة التي ارتكبت في دائرة 

  .اختصاصها الجریمة أو التي یقع في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للشخص المعنوي

وهي الحالة التي یكون فیها الشخص المعنوي متابع في نفس الوقت مع : الحالة الثانیة      

أشخاص طبیعیة، فهنا ینعقد الاختصاص للجهة القضائیة المتابع أمامها الأشخاص الطبیعیة 

 37وتبعا لذلك فان الاختصاص المحلي  یتحدد وفقا للقواعد العامة المنصوص علیها بالمواد 

قانون الإجراءات الجزائیة والتي بموجبها ینعقد الاختصاص المحلي بمكان وقوع من  329، 40

الجریمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص الطبیعیة المشتبه في مساهمتهم فیها، أو بالمكان الذي 

  .تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى لو حصل هذا القبض لسبب آخر

ن فانه في بعض الجرائم التي یمكن أن یسأل عنها وبالإضافة إلى هاتین الحالتی 

الشخص المعنوي وهي جرائم المخدرات،الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، 

وجرائم تبییض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، فان الاختصاص المحلي 

لمحلي لوكیل الجمهوریة أو قاضي یخضع لقواعد خاصة وهي أنه یمكن أن یمتد الاختصاص ا

المؤرخ في  14ـــ04التحقیق أو جهة الحكم إلى محاكم أخرى ،وهذا بموجب القانون رقم 

  .329،  40،  37المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة لاسیما المواد  10/11/2004

انون من ق 374وبالنسبة لجریمة إصدار شیك بدون رصید المنصوص علیها بالمادة   

العقوبات، والتي أصبح الشخص المعنوي یسأل من أجلها، فإنه تختص أیضا محكمة مكان 

الوفاء بالشیك أو محكمة مكان إقامة المستفید من الشیك بالبحث والمتابعة والتحقیق والحكم  

  23-06مكرر المستحدثة بموجب القانون رقم  375وذلك بنص المادة 

  المطلـــب الثاني

  ـــخص المـــعــنويتمـــثیل الشـ

لقد نظم المشرع الجزائري كیفیة تمثیل الشخص المعنوي المتابع جزائیا أمام الجهات  

من قانون الإجراءات الجزائیة والتي  3مكرر  65، 2مكرر 65القضائیة، وذلك بنص المادتین 

كون یتبین من خلالهما أن تمثیل الشخص المعنوي یكون في صورتین، الصورة الأولى والتي ی

فیها التمثیل من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي، والثانیة هي تعیین الممثل من طرف 

 ).الممثل القضائي(رئیس المحكمة 
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  .الممثل القانوني: الفرع الأول 

یتم تمثیل الشخص المعنوي في ":والتي تنص 2مكرر  65وهذا ما نصت علیه المادة   

  .وني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعةإجراءات الدعوى من طرف ممثله القان

الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبیعي الذي یخوله القانون أو القانون         

الأساسي للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله، إذا تم تغییر الممثل القانوني أثناء سیر الإجراءات  

  ".لیها الدعوى بهذا التغییریقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائیة المرفوعة إ

جزائیا  من خلال الفقرة الأولى من هذه المادة فان تمثیل الشخص المعنوي المتابـع        

یكون من طرف ممثله الذي له هذه الصفة عند مباشرة إجراءات المتابعة ضد الشخص 

الطبیعي  المعنوي ولیس عند ارتكاب الجریمة، والممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص

الذي یخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله، وهو عموما الرئیس 

المدیر العام  أو المدیر أو المسیر، وذلك حسب الشكل الذي یكتسبه الشخص المعنوي  

وهذا الشخص الطبیعي یمثل الشخص المعنوي في كل إجراءات الدعوى . 1وطبیعته القانونیة

ك وفي حالة ما اذا حدث أثناء سیر إجراءات الدعوى تغییرا للممثل القانوني، فعلى بعد ذل

الممثل القانوني الجدید أن یبلغ عن صفته هذه الجهات القضائیة المرفوعة إلیها الدعوى و التي 

  .2مكرر  65من المادة  3قد تكون جهة التحقیق أو جهة الحكم، وهذا ما جاء في الفقرة 

    .الممثل القضائي: الفرع الثاني 

من طرف المحكمة بناءا على  المعنوي هي الحالة التي یتم فیها تعیین ممثل الشخص 

من قانون الإجراءات الجزائیة و  3مكرر  65طلب النیابة العامة وهذا ما جاء به نص المادة 

و إذا إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائیا في نفس الوقت أ «:التي تنص

لم یوجد أي شخص مؤهل لتمثیله، یعین رئیس المحكمة بناءا على طلب النیابة العامة، ممثلا 

  .»عنه ضمن مستخدمي الشخص المعنوي 

من خلال هذه المادة فإن تمثیل الشخص المعنوي یكون بشخص طبیعي معین من          

  :ینبناءا على طلب من النیابة العامة في حالت، رئیس المحكمة  طرف

                                                 
  234، ص 2006بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة الخامسة ، دار هومة، الجزائر  احسن 1
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إن قیام المسؤولیة : متابعة الشخص المعنوي جزائیا بجانب ممثله القانوني:  الحالة الأولى

الجزائیة للشخص المعنوي كما رأینا سابقا تقتضي ارتكاب الجریمة من ممثله ولحسابه، وبالتالي 

خص فإن مساءلة الشخص المعنوي جزائیا لا تستبعد قیام المسؤولیة الجزائیة في حق ممثله الش

 الطبیعي الذي ارتكب الجریمة، وتبعا لهذا فإنه عند متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني 

في نفس الوقت، لا یمكن أن یكون هذا الشخص الطبیعي المتابع جزائیا وفي نفس الوقت ممثلا 

للشخص المعنوي، و لعل أن مرجع ذلك هو خشیة التعارض بین مصلحة الشخص المعنوي 

  . 1ة الشخص الطبیعي الذي یمثله، فیتم استبعاد هذا الأخیر ویعین وكیل قضائينفسه ومصلح

  :عدم وجود شخص طبیعي مؤهل لتمثیل الشخص المعنوي: الحالة الثانیة

قد یحدث عند متابعة الشخص المعنوي جزائیا أن لا یوجد أي شخص طبیعي له صفة  

، فهنا ولضمان تمثیل الشخص المعنوي تمثیله ،وذلك لسبب من الأسباب مثلا الوفاة أو الفرار

المتابع جزائیا أمام الجهات القضائیة، فإن رئیس المحكمة یعین ممثلا له وذلك من ضمن 

  .مستخدمي الشخص المعنوي وذلك بناءا على طلب النیابة العامة

وما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري وضع نفس الأحكام الخاصة بتمثیل الشخص  

من قانون الإجراءات الجزائیة  706/43صوص علیها في التشریع الفرنسي بالمادة المعنوي المن

  .الفرنسي سواء فیما تعلق بالتمثیل القانوني أو التمثیل القضائي

غیر أنه في حالة تعیین الممثل من طرف رئیس المحكمة فإنه في القانون الفرنسي یتم  

رجة بطلب من النیابة العامة، قاضي تعیین الممثل القضائي من طرف رئیس محكمة ثاني د

، وكما رأینا فإنه 2)قانون الإجراءات الجزائیة 706/43المادة ( التحقیق أو الطرف المدني 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري فإن ذلك یكون بطلب من  3مكرر  65حسب المادة 

 .النیابة العامة فقط

یجوز خضوع هذا الشخص باعتباره ممثلا للشخص كذلك فإنه في التشریع الفرنسي لا         

من قانون  706/44المادة ( المعنوي لإجراءات قهریة  إلا بالقدر الذي یطبق على الشاهد 

                                                 

 .60عمر سالم، المرجع السابق، ص 1   
2 Didier boccon, gibod  Op  page 31 
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، فلا یجوز إذن التحفظ علیه أو إصدار أمر بإحضاره أو القبض علیه أو )الإجراءات الجزائیة

  .1حبسه احتیاطیا، كما لا یجوز إخضاعه للرقابة القضائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .  107،  ص نفس المرجععمر سالم،  1
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  المبحث الثاني

   التدابیر و العقوبات المقررة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري

لأن لفظ الجزاء یشمل " الجزاءات"یمكن ان نطلق على عنوان هذا المبحث لفظ           

لیة الجزائیة العقوبة والتدبیر في نفس الوقت ، خاصة بعد الاعتراضات التي لاقتها فكرة المسؤو 

للشخص المعنوي، وقد كان من بین أسباب الاعتراض في إقرارها أن العقوبات المنصوص 

  . علیها وعلى الأخص السالبة للحریة لا یمكن تطبیقها علیه

ولكن بعد اتساع نطاق تطبیق عقوبة الغرامة وابتكار عقوبات جدیدة تتلاءم مع           

، وهو ما تبناه المشرع الجزائري بتعدیل كل من قانوني طبیعته لم یعد لهذا الاعتراض محل

  .العقوبات و الإجراءات الجزائیة

لذا یبقى السؤال المطروح حول نوع العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي؟ وهل          

  .هناك تدابیر تتخذ في مواجهته؟

بیر الـتي یمكن أن التداو للإجابة عن هذه الأسئلة سوف نتطرف في مطلب اول الى        

یخضع لها الشخص المعنوي ، و في مطلب ثان نتطرق الى العقوبات التي قررها المشرع 

 .لتطبق على الشخص المعنوي 

  الأولالمطلب 

   التدابیر الـتـي یخضع لها الشخص المعنوي  

كما رأینا سابقا أنه یمكن متابعة الشخص المعنوي بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقیق   

دما یمثل الشخص المعنوي أمام قاضي التحقیق، فهل یجوز إخضاعه لبعض التدابیر كما فعن

  هو الحال بالنسبة للشخص الطبیعي؟

من قانون الإجراءات الجزائیة، والتي من خلالها فإنه  4مكرر  65هذا ما عالجته المادة   

  : ر الآتیة یجوز لقاضي التحقیق أن یخضع الشخص المعنوي لتدبیر أو أكثر من التدابی

  .ـ إیداع كفالة

 .ـ تقدیم تأمینات عینیة لضمان حقوق الضحیة
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 .ـ المنع من إصدار شیكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الدفع

 . ـ المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنیة أو الاجتماعیة المرتبطة بالجریمة

ه في حالة مخالفة الشخص المعنوي أن 4مكرر  65وقد نصت الفقرة الأخیرة من المادة   

لتدبیر من هذه التدابیر التي اتخذت ضده فإنه یعاقب بأمر من قاضي التحقیق بغرامة مالیة 

  .دج، بعد أخذ رأي وكیل الجمهوریة 500.000إلي  100.000من 

ق إ ج التي أجازت للمتهم ومحامیه استئناف  172ویثور التساؤل في ظل المادة   

، حول ما إذا كان الأمر الذي یصدره قاضي 4مكرر  65علیها في المادة  الأوامر المنصوص

التحقیق القاضي بفرض غرامة مالیة على الشخص المعنوي من الأوامر التي یجوز استئنافها 

أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي؟ ،أم أن هذا الأمر مثله مثل أمر قاضي التحقیق القاضي 

دج، وهو  2000إلي  200زم بواجب الحضور إلي مكتبه بغرامة من بمعاقبة الشاهد الذي لم یل

  .1ق إ ج و الذي لا یجوز الطعن فیه بصریح النص ؟ 97الأمر المنصوص علیه في المادة 

من قانون الإجراءات  4مكرر  65وما یمكن ملاحظته هو أن التدابیر الواردة في المادة   

قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بالمادة الجزائیة هي نفسها التدابیر التي نص علیها 

من ق إ ج الفرنسي، وهي تدابیر الرقابة القضائیة، غیر أن القانون الفرنسي وعندما  706/45

یتعلق الأمر بالمنع من إصدار شیكات أو المنع من ممارسة نشاط مهني لا یمكن اتخاذه تحت 

بیر منصوص علیها كعقوبة في الجریمة عنوان الرقابة القضائیة إلا إذا كانت نفس هذه التدا

  .2)ق إ ج فرنسي 706/45المادة (المتابع بها الشخص المعنوي 

  المطلب الثاني

   العقوبات المقررة للشخص المعنوي ومجال تطبیقها

إذا ارتكب الشخص المعنوي جریمة معاقب علیها وتمت متابعته لأجلها وثبت إدانته   

لتي ینطق بها في حقه في ظل مبدأ الشرعیة المنصوص فما هي العقوبات ا ،بهذه الجریمة

                                                 

 .235أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص  1

2 Didier Boccon- GIBOD, opcit,  page 31 
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لا جریمة و لا عقوبة و لا تدابیر أمن بغیر قانون  «   علیه بالمادة الأولى من قانون العقوبات

«.  

هذا ما سنحاول التطرق إلیه في هذا المطلب وذلك بتحدید العقوبات المقررة للشخص   

  .تطبیق هذه العقوبات المعنوي في فرع أول، ثم  في فرع ثاني كیفیة

   :العقوبات  المقررة للشخص المعنوي: الفرع الأول 

میز المشرع الجزائري في نصه على العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي بین   

، وتلك المقررة 2مكرر  18مكرر و 18العقوبات المقررة في مواد الجنح والجنایات بالمادتین 

بالرغم من عدم وجود اي نص یعاقب الشخص 1ر مكر  18في مواد المخالفات بالمادة 

 .المعنوي عن المخالفات كما سبق الاشارة الیه اعلاه 

 : العقوبات المقررة للجنح و الجنایات: اولا 

العقوبات التي تطبق الشخص " مكرر من قانون العقوبات على ما یلي 18نصت المادة   

  : المعنوي في مواد الجنایات والجنح هي 

مرات الحد الأقصى للغرامة ) 5(إلي خمس ) 1(لغرامة المالیة التي تساوي من مرةا – 1     

  .المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

  : واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة  – 2     

  . حل الشخص المعنوي  -     

  . سنوات) 5(تتجاوز خمس  غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا  -     

  .سنوات )  5(الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس    -     

المنع مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر    -     

  .سنوات) 5(نهائیا أو لمدة لا تتجاوز 

  . لجریمة أو أنتج عنهامصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب ا   -     

  نشر وتعلیق حكم الإدانة    -     
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سنوات، وتنصب ) 5(الوضع  تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس    -     

 »الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلي الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته

ت والجنح تتمثل في عقوبة أصلیة من خلال هذه المادة فإن العقوبات المقررة للجنایا  

  .هي الغرامة، وعقوبات تكمیلیة

   ):الغرامة(العقوبة الأصلیة  -1

والغرامة هي إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال لصالح خزینة الدولة، وهي من   

أهم العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي، وفي مواد الجنایات والجنح فإن مقدار الغرامة 

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي، وذلك في ) 5(من مرة إلى  یساوي

  .الجرائم التي یعاقب علیها الشخص الطبیعي بعقوبة الغرامة

، المعدل والمتمم لقانون 20/12/2006المؤرخ في  23-06وبصدور القانون رقم   

ن المشرع الجزائري أصبح العقوبات، وكما تناولنا في المبحث الثاني من الفصل الثاني، فإ

یساءل الشخص المعنوي عن مجموعة كبیرة من الجرائم، والتي نجد من بینها تلك التي یعاقب 

فیها الشخص الطبیعي على عقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس فقط دون الغرامة، مما أدى 

مقدار الغرامة والتي تبین  2مكرر  18بالمشرع الجزائري إلى استحداث مادة جدیدة هي المادة 

  .في هذه الجرائم

  :وعلیه فإن الغرامة كعقوبة أصلیة تحسب حسب حالتین  

نا وبالرجوع إلى المادة ه: الجریمة التـي یعاقب فیها الشخص الطبیعي بالغرامة : الحالة الأولى

مرات للحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص  5مكرر فإن الغرامة تكون من مرة واحدة إلى  18

  .   عيالطبی

الشخص المعنوي عن جریمة  1مكرر 177على سبیل المثال، تعاقب المادة وهكذا و   

علما (مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي  5جمعیة الأشرار بغرامة تساوي 

دج إلى   500.000أن الغرامة المقررة جزاء للشخص الطبیعي في المادة هي من 

  .1مكرر 18العقوبات المنصوص علیها في المادة  دج، فضلا عن إحدى 1.000.000
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 06/23وبالنسبة للجرائم التي أصبح الشخص المعنوي یسأل عنها بموجب القانون رقم   

المذكور آنفا فإن كل المواد التي أقرت مسؤولیة الشخص المعنوي عن هذه الجرائم، وقد أحالت 

من  206المثال تعاقب المادة  مكرر، فعلى سبیل18في تطبیق عقوبة الغرامة إلى المادة 

إلى  5قانون العقوبات الشخص الطبیعي من أجل جنایة تزویر الطوابع الوطنیة بالسجن من 

دج، فإذا قامت مسؤولیة الشخص  1.000.000إلى  500.000سنوات وبغرامة من  10

ى إل 1.000.000المعنوي من أجل هذه الجریمة فإن عقوبة الغرامة المطبقة علیه تكون من 

  .دج  5.000.000

 18نصت المادة  :الجریمة التي لا یعاقب فیها الشخص الطبیعي بالغرامة : الحالة الثانیة

  : على ما یلي 23-06المستحدثة بموجب القانون رقم  2مكرر 

عندما لا ینص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین سواء في الجنایات " 

مكرر،  51سؤولیة الجزائیة بالنسبة للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة أو الجنح، وقامت الم

دج  2.000.000: فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي، یكون كالآتي

دج عندما تكون  1.000.000 / عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالإعدام أو بالسجن المؤبد

  ."دج بالنسبة للجنحة 500.000 / لمؤقتنایة معاقبا علیها بالسجن االج

من خلال هذه المادة نجد أن المشرع قد نص على مقدار الحد الأقصى للغرامة المطبقة   

  .على الشخص المعنوي في الجرائم التي لا یعاقب فیها الشخص الطبیعي بالغرامة

یعي من قانون العقوبات تعاقب الشخص الطب 61وعلى هذا الأساس نجد مثلا المادة   

بالإعدام من أجل جنایة الخیانة، فإذا قامت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي من أجل هذه 

  .دج 2.000.000الجریمة، فإنه یعاقب بغرامة حدها الأقصى 

من قانون  291وبالنسبة للجنایات المعاقب علیها بالسجن المؤقت، فإن المادة         

حجز شخصا بدون أمر من السلطات المختصة العقوبات تعاقب الشخص الطبیعي الذي ی

سنوات، فإذا قامت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي من  10إلى  5بالسجن المؤقت من 

  .دج 1.000.000أجل هذه الجنایة فإنه یعاقب بغرامة حدها الأقصى 
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من قانون العقوبات تعاقب الشخص الطبیعي الذي  242بالنسبة للجنح نجد المادة  و  

 5بعمل من أعمال وظیفة عمومیة وهو لیست له هذه الصفة، بالحبس من سنة إلى یقوم 

 500.000سنوات، فإذا أدین الشخص المعنوي بهذه الجنحة فإنه یعاقب بغرامة حدها الأقصى 

  .دج

، كانت بعض الجنایات 23- 06وتجدر الإشارة إلى أنه حتى وقبل صدور القانون رقم   

جل ارتكابها الشخص الطبیعي بالسجن دون الغرامة، فهنا نجد في القوانین الخاصة، یعاقب لأ

مقدار الغرامة المقررة للشخص المعنوي منصوص علیها في القانون الذي یعاقب على هذه 

من قانون  21إلى  18الجنایة، كما هو الحال بالنسبة للجرائم المنصوص علیها بالمواد 

ت العقلیة وقمع الاستعمال بالاتجار غیر المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرا 04/18

المشروع بها فالشخص الطبیعي یعاقب على ارتكابه لإحدى هذه الجنایات بالسجن المؤبد ، 

و في حالة ارتكاب الجرائم المنصوص علیها " : 2الفقرة  18ـــ04من قانون  25فنصت المادة 

ي بغرامة تتراوح من هذا القانون، یعاقب الشخص المعنو  21إلى  18بالمواد من 

  ."دج  250.000.000دج إلى   50.000.000من

وما یمكن ملاحظته هو أن المشرع الجزائري اعتمد في تقدیره للغرامة المقررة للشخص   

مرات للغرامة المقررة ) 5(المعنوي على نفس المعیار الذي اعتمده المشرع الفرنسي هو 

  .لعقوبات الفرنسيمن قانون ا 131/38للشخص الطبیعي وذلك بالمادة 

ویبدو أن المشرع الفرنسي قد وضع في اعتباره أن عقوبة الغرامة تطبق عادة على   

الشخص الطبیعي مع عقوبة أخرى سالبة للحریة، ولما كانت الأخیرة لا یمكن تطبیقها على 

الشخص المعنوي فقد وجدوا أن المساواة تقتضي مضاعفة مبالغ الغرامة التي یحكم بها على 

فمن ناحیة نجد  أن هذا التحدید لمبلغ  ،الأخیر، ولكن هذا المنهج قد یبدو مبالغا فیه هذا 

  .الغرامة لم یتم الربط بینه وبین الشكل القانوني للشركة

ومن ناحیة ثانیة فانه لا یوجد تناسب بین رأس المال الإلزامي للشركة وبین الحد   

لى نتائج غیر مقبولة فالمؤسسین الذین الأقصى لمبلغ الغرامة، وقد یقود ذلك في العمل إ

فرنك  یتعین علیهم  أن یضعوا في اعتبارهم من  50,000قدره  SARL یرغبون في تأسیس 
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البدایة وقبل بدایة ممارسة النشاط أن حادثة غیر عمدیة قد تقود إلى الحكم على الشخص 

  .1المعنوي بملیون فرنك

   :العقوبات  التكمیلیة -2

مكرر من قانون  18ى أن العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها بالمادة تجدر الإشارة إل  

، عقوبات أصلیة، وكانت صیاغة 23-06العقوبات، كانت قبل تعدیل هذا الأخیر بالقانون رقم 

  :.... "واحدة أو أكثر من العقوبات الآتیة -2: " ... مكرر كما یلي 18من المادة  2الفقرة 

صبحت هذه العقوبات عقوبات تكمیلیة وجوبیة یجب الحكم إلا أنه بعد هذا التعدیل أ  

  :على الأقل بواحدة منها في حالة الإدانة، وهي تتمثل في 

وهي تعتبر أشد عقوبة تسلط على الشخص المعنوي، وهي بمثابة   :حل الشخص المعنوي:ـ أ 

  .عقوبة الإعدام للشخص الطبیعي

، وهو منع الشخص المعنوي من الاستمرار من قانون العقوبات 17وقد عرفته المادة         

في ممارسة نشاطه، وهذا یقتضي أن لا یستمر في النشاط حتى ولو كان تحت اسم أخر أو 

  .2مع مدیرین أو أعضاء أو مجلس إدارة أو مسیرین آخرین

وقد نص قانون العقوبات الجزائري على هذه العقوبة في بعض الجرائم التي یعاقب   

من  25وي و تركها جوازیة للقاضي ومثال ذلك ما نصت علیه المادة علیها الشخص المعن

وفي جمیع الحالات، یتم الحكم بحل "............المتعلق بالوقایة من لمخدرات  04/18قانون 

  ."سنوات) 05(المؤسسة أو غلقها لمدة لا تفوق 

ا بالمادة وبذلك فإن الشخص المعنوي وفي حالة ارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص علیه  

فیجب على القاضي أن یحكم إما بحل الشخص المعنوي أو غلقه لمدة  18ـــ04من القانون  25

  . خمس سنوات) 05(لا تفوق 

وقد نص كذلك المشرع الفرنسي على عقوبة حل الشخص المعنوي، ونظرا لخطورة هذه   

من قانون العقوبات أجاز للقاضي الحكم   131/9العقوبة  فان القانون الفرنسي وبنص المادة 
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بحل الشخص المعنوي في حالتین فقط وهما إذا أنشأ الشخص المعنوي لارتكاب الوقائع 

ارتكاب الجرائم، وقد  إلىول الشخص المعنوي من هدفه المشروع الإجرامیة أو في حالة تح

الحالتین السابقتین للحكم بالحل،  إحدىبأنه لا یكفي توافر  131/39نص المشرع في المادة 

إنما یجب إلى جانب ذلك  أن تكون الجریمة التي یهدف إلى ارتكابها جنایة أو جنحة عقوبتها 

  .1الحبس لمدة أكثر من خمس سنوات

وعلى عكس القانون الجزائري فإن القانون الفرنسي نص على إجراءات حل الشخص   

المعنوي وذلك بموجب تقریر إحالة الشخص المعنوي الذي قضي بحله إلى المحكمة المختصة 

  .من قانون العقوبات 131/45لاتخاذ التصفیة القضائیة وذلك بالمادة 

المعنویة من نطاق تطبیق هذه  كما استبعد المشرع الفرنسي صراحة بعض الأشخاص  

العقوبة وتتمثل هذه الأشخاص في أشخاص القانون العام، والأحزاب والتجمعات السیاسیة 

  2.والنقابات المهنیة، ومؤسسات تمثیل الأشخاص

یقصد بها منع  و:  سنوات 5مؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز الـ بـ ـ غلق 

الذي كان یمارسه قبل الحكم علیه وذلك لفترة لا تتجاوز  الشخص المعنوي من ممارسة النشاط

  .خمس سنوات

ومن بین الجرائم التي نص فیها قانون العقوبات الجزائري على هذه العقوبة نجد جریمة   

  .1مكرر 177تكوین جمعیة أشرار وذلك بالمادة 

  131/39وقد نص قانون العقوبات الفرنسي كذلك على هذه العقوبة وذلك بنص المادة   

  .سنوات 5غیر أن غلق المؤسسة قد یكون بصفة نهائیة أو لمدة 

ومن بین الجرائم التي نص   :سنوات 5ـ ج ـ الإقصاء من الصفات العمومیة لمدة لا تتجاوز 

) 5(فیها قانون العقوبات الجزائري على عقوبة الإقصاء من الصفات العمومیة لمدة لا تتجاوز 

  .1مكرر 177أشرار وذلك بالمادة سنوات نجد جریمة تكوین جماعة 
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المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  06/01من القانون رقم  53ونجد كذلك المادة   

والتي تنص على أن الشخص الاعتباري مسؤول جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا 

المنصوص علیها  القانون وفقا للقواعد المقررة للشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة من الجرائم

مكرر من قانون العقوبات، وتبعا لذلك یمكن  18فإنها تكون وفقا للمادة  06/01في القانون 

  .سنوات) 5(الحكم علیه بالإقصاء من الصفات العمومیة لمدة لا تتجاوز 

والتي أحالت إلیها  131/34وبالنسبة للمشرع الفرنسي قد نص على هذه العقوبة بالمادة   

من ذات القانون وذلك بقولها بأن عقوبة الاستبعاد من السوق العام  05-131/39المادة 

تشمل المنع من المساهمة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أي صفقة یكون طرفها الدولة أو 

مؤسساتها العامة أو البلدیات وتجمعاتها ومؤسساتها العامة أو أحد المشروعات المحتكرة أو 

  1.البلدیات أو أحد تجمعاتها المراقبة بواسطة الدولة أو

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر : ـ د 

  :سنوات) 5(مباشر بصفة نهائیة  أو لمدة لا تتجاوز 

وهي المنع من ممارسة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو           

سنوات، والمشرع الجزائري بنصه على هذه  5لمدة لا تتجاوز  غیر مباشر بصفة نهائیة أو

مكرر لم یحدد النشاط  المهني أو الاجتماعي الذي تنصب علیه  هذه  18العقوبة في المادة 

العقوبة، غیر انه نص على النشاط الذي تنصب علیه هذه العقوبة  إلا في جریمة تكوین 

و النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي وه 1مكرر  177جمعیة أشرار وذلك بنص المادة 

 .ارتكبت الجریمة بمناسبته

النشاط فانه ترك الباب  وفي باقي الجرائم التي تنص على عقوبة المنع من مزاولة  

مفتوحا ولم یحدد النشاط الذي ینصب علیه المنع، و مثال ذلك في جریمة تبییض الأموال و 

المنع من مزاولة نشاط مهني  أو اجتماعي " :ماإذ جاء النص عا 7مكرر  389ذلك بالمادة 

  . "سنوات 5لمدة لا تتجاوز على 

                                                 
  .78عمر سالم المرجع السابق، ص  1
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وعلى عكس المشرع الجزائري فان المشرع الفرنسي وبنصه على عقوبة المنع من مزاولة        

من قانون العقوبات، فانه حدد مضمون النشاط  131/39نشاط مهني أو اجتماعي بالمادة 

من قانون العقوبات والتي تقرر أن النشاط  131/28ع وذلك بالمادة الذي یمكن أن یشمله المن

الذي ینصب علیه المنع هو الذي ارتكبت الجریمة أثناء ممارسته أو بمناسبته أو أي نشاط أخر 

  .ینص علیه القانون الذي یعاقب على الجریمة

  : مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة  أو نتج عنها: ـ ه 

من قانون العقوبات وهي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال  15صادرة عرفتها المادة والم  

أو مجموعة أموال معینة، أو ما یعادل قیمتها عند الإقتضاء، وقد نص قانون العقوبات 

وجعلها  7مكرر 389الجزائري على هذه العقوبة في جریمة تبییض الأموال وذلك بنص المادة 

عذر أو حجز الممتلكات محل المصادرة تحكم الجهة القضائیة المختصة إلزامیة وفي حالة ت

  .بعقوبة مالیة تساوي قیمة هذه الممتلكات 

 177وكذلك یمكن الحكم بالمصادرة في جریمة تكوین جمعیة أشرار و ذلك بنص المادة   

قانون من قانون العقوبات وكذلك یمكن الحكم بها في جرائم الفساد المنصوص علیها بال 1مكرر

منه على أن مسؤولیة  53المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته والذي تنص المادة  06/01

الشخص المعنوي جزائیا تكون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات، وتبعا لذلك یمكن الحكم 

  .مكرر من قانون العقوبات 18بالمصادرة طبقا للمادة 

  : نشر وتعلیق حكم الإدانة: ـ و 

من قانون العقوبات الجزائري وهو نشر الحكم بأكمله أو  18ونجد تعریفا له في المادة   

مستخرج منه في جریدة أو أكثر یعینها الحكم، أو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها و ذلك كله 

على نفقة المحكوم علیه ،على ألا تتجاوز مع ذلك مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم 

 .ض وألا تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدالهذا الغر 

ویلاحظ في التشریع الجزائري أنه ومنذ إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كمبدأ   

، وبالرجوع إلى 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04في قانون العقوبات بموجب القانون  
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ص صریح تضمن عقوبة الجرائم التي یمكن أن یسأل علیها الشخص المعنوي فلا نجد أي ن

  .نشر الحكم

المتعلق  01-06غیر أنه یمكن الحكم بها في الجرائم المنصوص علیها في القانون   

منه أحالت إلى تطبیق القواعد المقررة في  53بالوقایة من الفساد ومكافحته، باعتبار أن المادة 

یة الجزائیة للشخص قانون العقوبات ،و تبعا لذلك وفي مجال العقاب و عندما تقوم المسؤول

فإنه یمكن الحكم  01-06المعنوي من أجل جریمة من الجرائم المنصوص علیها في القانون 

مكرر من قانون العقوبات، وكذلك یمكن ذلك في  18علیه بعقوبة نشر الحكم طبقا للمادة 

  .مكرر من قانون العقوبات18جمیع الجرائم التي أحالت في تطبیق العقوبة إلى المادة 

، من قانون 9-131/31قد نص المشرع الفرنسي على هذه العقوبة في المادة و   

العقوبات أین یتم نشر الحكم في الأماكن التي یعینها أو في الجریدة الرسمیة أو في الصحف 

أو عن طریق واحدة أو أكثر من محطات الإذاعة والتلفزیون، وفي حالة التعلیق لا یستمر 

  .النشر أكثر من شهرین

 :سنوات ) 5(لوضع تحت الحراسة لمدة لا تتجاوز خمس ا:ـ ي

ویتمثل في وضع الشخص المعنوي في ممارسة النشاط الذي أدى إلى ارتكاب الجریمة   

خمس ) 05(أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته تحت حراسة القضاء لمدة مؤقتة لا تتجاوز

 131/46لمشرع الفرنسي بالمادة سنوات، ویشبه هذا النظام الرقابة القضائیة التي نص علیها ا

  .من قانون العقوبات

وعلى عكس المشرع الجزائري الذي لم ینص على كیفیة تطبیق هذه العقوبة فان المشرع   

، فوفقا لهذه المادة یتعین على القاضي الذي 131/41الفرنسي نظم طریقة تطبیقها بالمادة 

تنصب مهمة الوكیل على الأنشطة یصدر الحكم بهذا الجزاء أن یعین وكیلا قضائیا، حیث 

  .التي ارتكبت أثناء ممارستها أو بمناسبتها

ویتعین علیه أن یقدم كل ستة أشهر تقریرا إلى قاضي تطبیق العقوبات عن المهمة   

المكلف بها، واستنادا إلى هذا التقریر فإن قاضي تطبیق العقوبات  یعرض الأمر على القاضي 



- 70  - 
 

لمعنوي تحت الرقابة القضائیة، وهذا الأخیر إما أن یأمر الذي أصدر الحكم بوضع الشخص ا

 . 1بتبدیل العقوبة أو رفع الرقابة القضائیة عنه نهائیا

  .العقوبات المقررة للمخالفات: ثانیا

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي " :على ما یلي  1مكرر  18نصت المادة   

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة  5إلى  الغرامة التي تساوي من مرة: في المخالفات هي

للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة، كما یمكن الحكم بمصادرة  الشيء 

  "الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها

ما یمكن ملاحظته على هذه المادة فان المشرع الجزائري قرر عقوبات للمخالفة التي   

عنوي، لكن بتفحص جمیع الجرائم التي یسأل علیها الشخص المعنوي فلا یرتكبها الشخص الم

نجد أي اثر لجریمة توصف بأنها مخالفة، بحیث انه في التشریع الحالي الجزائري فإن الجرائم 

  .التي یسأل علیها الشخص المعنوي هي إما جنح وإما جنایات

ي في مواد المخالفات هي وفي التشریع الفرنسي فان العقوبات المقررة للشخص المعنو   

والعقوبات ) 131/42المادة (والعقوبات السالبة أو المقیدة للحقوق ) 131/40المادة (الغرامة 

  ).131/43المادة (التكمیلیة 

یمكن الحكم على الشخص المعنوي في مواد المخالفات من  131/42بمقتضى المادة   

لبة للحریة ومقیدة للحقوق و تتمثل في الدرجة الخامسة  بدلا من عقوبة الغرامة بعقوبات سا

حظر إصدار الشیكات أو استعمال بطاقات الوفاء وذلك لمدة سنة على الأكثر، أو مصادرة 

الأشیاء التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب الجریمة أو الأشیاء المتحصل 

 .2منها

 

 

 

                                                 
  77عمر سالم المرجع السابق، ص   1

2  G.(Stefani), G ( Levasseur), B.(Bouloc) op.cit n° 537, page 404. 
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  .مجال تطبیق العقوبة : الفرع الثاني 

  .لعقوبة تخفیف ا:  أولا

إن المشرع الجزائري ومنذ إقراره للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بموجب القانون   

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، لم ینص على  2004نوفمبر  10المؤرخ في 15-04رقم 

المؤرخ  23-06كیفیة تطبیق هذه العقوبات ومدى جواز تخفیفها، ولكن مع صدور القانون رقم 

من قانون العقوبات التي نصت  7مكرر  53، فإنه استحدث المادة 2006مبر دیس 20في 

  :على جواز إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة، بحیث نمیز بین حالتین 

  :إذا كان الشخص المعنوي غیر مسبوق قضائیا: الحالة الأولى 

الشخص إذا تقرر إفادة : " على ما یلي 7مكرر  53من المادة  2تنص الفقرة     

المعنوي بالظروف المخففة، فإنه یجوز تخفیض عقوبة الغرامة المطبقة علیه إلى الحد الأدنى 

  .".للغرامة المقررة في القانون الذي یعاقب على الجریمة بالنسبة للشخص الطبیعي

وانطلاقا من هذا وعلى سبیل المثال فإنه إذا أدین شخص معنوي من أجل جریمة   

من قانون العقوبات، فإن الغرامة المطبقة هي من  350بالمادة  السرقة المنصوص علیها

مكرر على اعتبار أن الغرامة التي  18دج وذلك حسب المادة  2.500.000إلى  500.000

 دج 500.000إلى  100.000یعاقب بها الشخص الطبیعي من أجل هذه الجریمة هي من 

فإنه یجوز  7مكرر  53للمادة  فإذا تقرر إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة طبقا

دج، وهي التي تمثل الحد الأدنى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي  100.000تخفیضها إلى 

  .من أجل هذه الجریمة

ولكن هناك بعض الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي والتي لا یعاقب من أجلها   

بالإعدام، وكذلك بعض الجنایات الشخص الطبیعي بالغرامة مثل الجرائم التي یعاقب علیها 

من قانون العقوبات، وجنحة القیام بوظیفة  291والجنح كالاختطاف الوارد ضمن المادة 

  .من قانون العقوبات 242عمومیة دون صفة طبقا للمادة 

 53وما دام أن المعیار المعتمد من طرف المشرع في تخفیض العقوبة وفقا للمادة   

رامة المقررة للشخص الطبیعي، فإذا تقرر إفادة الشخص المعنوي هو الحد الأدنى للغ 7مكرر 
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بظروف التخفیف من أجل جریمة لا یعاقب من أجلها الشخص الطبیعي بالغرامة، فكیف یتم 

  تخفیض العقوبة بالنسبة للشخص المعنوي؟

بصیاغته الحالیة لا یمكن تطبیقها في الجرائم  7مكرر  53في اعتقادنا أن نص المادة   

لا تتضمن عقوبة الغرامة على الشخص الطبیعي، وتبعا لذلك فإذا أدین الشخص المعنوي  التي

من أجل جریمة من هذه الجرائم، فإن الغرامة المحكوم بها علیه لا یمكن تخفیضها، وهذا نقص 

  .یستلزم على المشرع تداركه

 :إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائیا: الحالة الثانیة

 8مكرر  53الجزائري الشخص المعنوي المسبوق قضائیا بنص المادة قد عرف المشرع   

  :من قانون العقوبات والتي نصت على ما یلي

یعتبر مسبوقا قضائیا كل شخص معنوي محكوم علیه نهائیا بغرامة، مشمولة أو غیر مشمولة " 

  ".الة العود بوقف التنفیذ، من أجل جریمة في القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لح

وقد نص المشرع على كیفیة تخفیف العقوبة للشخص المعنوي المسبوق قضائیا          

غیر أنه إذا كان الشخص المعنوي : " والتي نصت على ما یلي 3الفقرة  7مكرر  53بالمادة 

أدناه، فلا یجوز تخفیض الغرامة عن الحد الأقصى  8مكرر  53مسبوقا قضائیا، بمفهوم المادة 

  ".غرامة المقررة قانونا للجریمة بالنسبة للشخص الطبیعيلل

فمن خلال هذه المادة فإنه وعلى سبیل المثال، إذا أدین شخص معنوي من أجل جریمة   

من قانون العقوبات، وكان هذا الشخص المعنوي  350السرقة المنصوص علیها بالمادة 

یجوز تخفیض الغرامة إلى مسبوقا قضائیا، فإذا تقرر إفادته بظروف التخفیف، فإنه 

  .دج وهو الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي عن هذه الجریمة 500.000

وفي هذه الحالة تصبح هذه الغرامة هي الحد الأدنى للغرامة المقررة للشخص المعنوي   

مكرر من قانون العقوبات فإن عقوبة الغرامة المطبقة على  18نفسه، لأنه بحسب المادة 

خص المعنوي هي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الش

  .الطبیعي
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التي جاءت بمفهوم الشخص المعنوي  8مكرر  53وما یلاحظ على نص المادة   

الجزائیة بموجب  الإجراءاتعدیدة قبل تعدیل قانون  إشكالاتالمسبوق قضائیا، كانت تثیر 

بالنسبة لصحیفة السوابق القضائیة التي تقید  2018جوان 10المؤرخ في  06ــــ18القانون رقم 

فیها العقوبات النهائیة المحكوم بها على الشخص المعنوي، فإن التشریع الجزائري قبل التعدیل 

 للأشخاصقضائیة بالنسبة المشار الیه اعلاه كان لا یتضمن أحكاما تنظم صحیفة السوابق ال

الذي بعد إقراره بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، على عكس التشریع الفرنسي و ،المعنویة

أنشأ صحیفة السوابق القضائیة الوطنیة للأشخاص المعنویة بموجب القانون الصادر في 

الذي  06ـ18، و قد تدارك المشرع الجزائري هذا الفراغ بموجب القانون رقم 16/12/1992

صحیفة السوابق  أحكام، و نظم  1 654 إلى 646الجزائیة من  الإجراءاتعدل مواد قانون 

  .المعنویة  للأشخاصالقضائیة 

  :وقـف تنـفیــذ العقــوبة: ثانیا 

یعد وقف تنفیذ العقوبة من أهم صور السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي الذي أخذ           

ءات به المشرع الجزائري وطبقه على الحبس والغرامة على حد سواء منذ صدور قانون الإجرا

حیث أجاز للقاضي تعلیق ، 08/06/1966المؤرخ في  155ــ66الجزائیة بموجب الأمر رقم 

تنفیذ عقوبتي الحبس و الغرامة المقضي بهما و أوقف ذلك على شروط معینة و رتب آثار 

 .محددة

وإذا كان القانون الجزائري قد أدرج نظام وقف التنفیذ ضمن أحكام قانون الإجراءات         

ئیة ،فان اغلب التشریعات نصت علیه في قانون العقوبات كالقانون الفرنسي الذي افرد الجزا

نصوصا خاصة بمجال تطبیق العقوبة على الشخص المعنوي بعد استحداثه لمسؤولیته الجزائیة 

لكل من قانوني  2004نوفمبر  10، على خلاف ما جاء به تعدیل 16/12/1992 بقانون

ائیة ، إذ حددا دائرة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي من حیث العقوبات والإجراءات الجز 

شروط المتابعة، الجرائم و الأشخاص محل المساءلة و العقوبات المطبقة، إلا انه لم ینص 

على كیفیة تطبیقها و متابعتها من حیث سلطة القاضي في الحكم بوقف التنفیذ،  كما انه لا 

الباب الأول منه الخاص بوقف تنفیذ العقوبات المحكوم  یمكن إسقاط أحكام الكتاب السادس،

                                                 
  2018لسنة  34الجزائیة ج ر عدد  لإجراءاتاون نالمعدل و المتمم لقا 2018جوان 10المؤرخ في  06ـ/18القانون رقم  1
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بها في مواجهة الشخص الطبیعي لعدم تطابقها مع طبیعة الشخص المعنوي لا من حیث 

  .الشروط المتعلقة بالجریمة و لا بالجاني و لا حتى بالعقوبات في حد ذاتها

سلطة تقدیریة واسعة بعد وهو عكس ما سار فیه التشریع الفرنسي إذ منح القاضي             

أن استحدث نظام خاص بتطبیق العقوبة على الشخص المعنوي من حیث التوسع في إمكانیة 

منح وقف التنفیذ في الجنایات و الجنح إذا ثبت انه لم یسبق الحكم علیه في خلال خمس 

إذا و في المخالفات  1فرنك 400000سنوات السابقة على ارتكابه الجریمة بغرامة تزید عن 

  . 2فرنك خلال المدة السابقة 100000ثبت عدم عقابه من جنایة أو جنحة بغرامة تزید على 

إضافة إلى تحدید آثار وقف التنفیذ مفرقا بین الجنایات و الجنح من ناحیة و           

المخالفات من ناحیة أخرى، إذ جعل مدة التجربة بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنایات و 

س سنوات على خلاف المخالفات سنتین یبتدئ احتسابها من تاریخ صیرورة الحكم الجنح خم

نهائیا، و یلغى إذا ارتكب الشخص المعنوي خلال فترة التجربة جنایة أو جنحة و صدر فیها 

حكم غیر مشمول بوقف التنفیذ ، إضافة إلى ارتكاب مخالفة من الدرجة الخامسة في 

  . المخالفات

هذا و في غیاب النص تبقى مسألة وقف تنفیذ العقوبة المطبقة على  وأمام كل          

لا محل لها من التطبیق في ظل التعدیل الجدید ،و هذا  3الشخص المعنوي كلها أو جزء منها

راجع إلى التسرع في تكریس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي دون العمل على تعدیل 

 ، ول الجدید ،و هو ما نرتقبه في التعدیلات اللاحقةالقوانین وفق ما یتماشى مع هذا المسؤ 

  .لخلق نظام إجرائي مطابق لطبیعة الشخص المعنوي

  )العود( تشدید العقوبة : ثالثا 

المشرع الجزائري ومنذ إقراره للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بموجب القانون رقم   

مقدار العقوبات، لم ینص على  المعدل والمتمم لقانون 2004نوفمبر  10المؤرخ في 04-15

                                                 
   من قانون العقوبات الفرنسي 132/30المادة   1

  من قانون العقوبات الفرنسي 132/33المادة  2 
  2004نوفمبر  10ق إجراءات جزائیة بتاریخ  592استحدثت بعد تعدیل المادة   3
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الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة العود، وإثر تعدیل قانون العقوبات بموجب 

  .9مكرر  54إلى  5مكرر  54نص على ذلك في المواد  23-06القانون 

ن المعیار المعتمد في تقدیر الغرامة في حالة العود هو نجد أوبالرجوع إلى هذه المواد   

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي، وقد نص على أربعة  10إلى  رفعها

  .حالات في مواد الجنایات والجنح، وحالة واحدة في مادة المخالفات

 54، 6مكرر  54، 5مكرر  54بالرجوع إلى المواد :  العود في مواد الجنایات والجنح: 1ـ

  :هينجد أن هناك أربعة صور و  8مكرر  54، 7مكرر 

لعود من جنایة أو جنحة معاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة حدها الأقصى ا: أ 

  :ونتصور هنا فرضین:) 5مكرر  54المادة : ( دج إلى جنایة 500.000یفوق 

الجنایة الثانیة المرتكبة معاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة، فهنا : الفرض الأول

  .الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعيمرات  10تكون الغرامة 

فعلى سبیل المثال إذا كانت الجنایة الثانیة هي تزویر الطوابع الوطنیة المنصوص   

من قانون العقوبات والتي یعاقب من أجلها الشخص الطبیعي بغرامة من  206علیها بالمادة 

مطبقة على الشخص دج، ففي حالة العود تكون العقوبة ال 1.000.000إلى  500.000

دج وهي تمثل ضعف الحد الأقصى للغرامة المطبقة على  10.000.000المعنوي هي 

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة  5الشخص المعنوي في الحالة العادیة والتي تكون 

  .للشخص الطبیعي

 الطبیعي بالغرامة بالنسبة للشخص الجنایة الثانیة المرتكبة غیر معاقب علیها: الفرض الثاني

  :فهنا تكون الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي كما یلي

ــ إذا كانت الجنایة الثانیة یعاقب علیها الشخص الطبیعي بالإعدام أو السجن المؤبد، تكون 

  .دج 20.000.000الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي 

المؤقت، تكون الغرامة  ــ إذا كانت الجنایة الثانیة یعاقب علیها الشخص الطبیعي بالسجن

  .دج 10.000.000المطبقة على الشخص المعنوي 
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ـ ب ـ العود من جنایة أو جنحة معاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة حدها 

سنوات  10دج إلى جنحة معاقب علیها بنفس العقوبة خلال  500.000الأقصى یفوق 

  :یتصور في هذه الحالة فرضیتانو : ) 6مكرر  54المادة : ( الموالیة لقضاء العقوبة

الجنحة الثانیة المرتكبة معاقب علیها بالنسبة )  6/1مكرر  54المادة : ( الفرض الأول

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة  10للشخص الطبیعي بالغرامة، فهنا تكون الغرامة القصوى 

  .للشخص الطبیعي في هذه الجنحة

الجنحة الثانیة المرتكبة غیر معاقب علیها بالغرامة )  6/2مكرر  54المادة (  :الفرض الثاني

بالنسبة للشخص الطبیعي، فهنا یكون الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي هو 

  .دج 10.000.000

وما یلاحظ على هذه الفرضیة الثانیة هو أنه لا یتصور حصولها، ذلك لأن المشرع في   

حة الثانیة معاقب علیها بنفس العقوبة، أي أن هذه الجنحة هذه الحالة یشترط أن تكون الجن

دج، وبالتالي فإنه لا مجال لتطبیق هذه  500.000تعاقب الشخص الطبیعي بغرامة تفوق 

  .المادة إذا كانت الجنحة الثانیة غیر معاقب علیها بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي

شخص الطبیعي بغرامة حدها الأقصى العود من جنایة أو جنحة معاقب علیها بالنسبة لل: ج

دج إلى جنحة معاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة حدها  500.000یفوق 

: ( سنوات الموالیة لقضاء العقوبة 5دج خلال  500.000الأقصى یساوي أو یقل عن 

  :ویتصور في هذه الحالة فرضیتان:  ) 7مكرر  54المادة 

الجنحة الثانیة المرتكبة معاقب علیها بالنسبة )  7/1مكرر  54المادة : ( الفرض الأول

مرات الحد الأقصى للغرامة  10للشخص الطبیعي بالغرامة، فهنا تكون الغرامة القصوى 

  .المطبقة على الشخص الطبیعي في هذه الجنحة

الجنحة الثانیة المرتكبة غیر معاقب علیها بالغرامة )  7/2مكرر  54المادة : ( الفرض الثاني

لنسبة للشخص الطبیعي، فهنا یكون الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي هو با

  .دج 5.000.000
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وكذلك فإنه في اعتقادنا أنه حتى في هذه الفرضیة الثانیة، لا یتصور قیامها ما دام أن         

رامة حدها المشرع یشترط أن تكون الجنحة الثانیة معاقبا علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغ

دج، وبالتالي فلا مجال لتطبیق الفقرة الثانیة من المادة  500.000الأقصى یساوي أو یقل عن 

التي تشیر إلى الحالة التي تكون فیها الجنحة الثانیة غیر معاقب علیها  7/2مكرر  54

  .بالغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي

سنوات الموالیة لقضاء  5ل العود من جنحة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة خلا : د 

  :ویتصور في هذه الحالة فرضیتان:  ) 8مكرر  54المادة : ( العقوبة

الجنحة الثانیة المرتكبة معاقب علیها بالنسبة )  8/1مكرر  54المادة : ( الفرض الأول

مرات الحد الأقصى للغرامة  10للشخص الطبیعي بالغرامة، فهنا تكون الغرامة القصوى 

  .الشخص الطبیعي في هذه الجنحة المطبقة على

الجنحة الثانیة المرتكبة غیر معاقب علیها بالغرامة )  8/2مكرر  54المادة (  :الفرض الثاني

بالنسبة للشخص الطبیعي، فهنا یكون الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي هو 

  .دج 5.000.000

  .) 9رر مك 54المادة : ( العود في مواد المخالفات:  2ـ

كما ذكرنا سابقا فإن التشریع الجزائري لا یوجد به أي نص یقضي بمساءلة الأشخاص   

المعنویة من أجل مخالفة، ومع ذلك نجد المشرع الجزائري قد نص على حالة العود في مواد 

المخالفات وتتمثل في العود من مخالفة إلى نفس المخالفة وذلك خلال سنة واحدة من تاریخ 

مرات  10وبة، وتكون عندئذ الغرامة القصوى المطبقة على الشخص المعنوي هي قضاء العق

 .الغرامة المقررة للشخص الطبیعي في هذه المخالفة
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 خـــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

في ختام دراستنا لهذا الموضوع نخلص إلى أن فكرة المسؤولیة الجزائیة للأشخاص         

  .المعنویة أصبحت تمثل حقیقة واقعیة وقانونیة

قه اعتراف وهذا الإقرار التشریعي بإمكانیة قیام هذه المسؤولیة لم یأت من فراغ ، إذ سب  

كل من الفقه والقانون بوجود الشخص المعنوي، وإمكانیة تحمیله المسؤولیة المدنیة، وكان نتیجة 

حتمیة أملتها اعتبارات عملیة وواقعیة، فرضها تواجد الشخص المعنوي ككیان قائم بذاته في 

، مما دفع الحیاة الاجتماعیة ومعترف به من الناحیة القانونیة، وله نشاطات كبیرة ومتزایدة

بالمشرع إلى الارتقاء فوق الجدل الفقهي مقرا بإمكانیة مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا، خوفا 

مما قد ینجر عن تركها تنشط في الواقع مع ما قد ینجر عن ذلك من جرائم تبقى خارج نطاق 

  .المساءلة والعقاب

كقاعدة أو مبدأ عام  ولقد اختلفت التشریعات في معالجة الموضوع، فمنها من أخذ بها  

كما هو الحال في القانون الإنجلیزي والقانون الفرنسي، ومنها من أخذ بتدابیر تطبق على 

الشخص المعنوي المخالف للقانون دون أن یرتقي إلى الإقرار بهذه المسؤولیة، وهو حال 

  .القانون الإیطالي على سبیل المثال

تجاهات الحدیثة للمسؤولیة الجزائیة، وفي أما القانون الجزائري، فإنه وتماشیا مع الا  

خاص المعنویة جزائیا إطار إصلاح المنظومة التشریعیة، قد أقر بدوره بمبدأ مساءلة الأش

المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي  15-04وذلك بموجب القانون رقم  كقاعدة عامة

  .مكرر التي نصت على المبدأ وشروط تطبیقه 51استحدث المادة 

  :النتائــــــــــــــــج : لا أو 

 التسرع الذي طبع هذه النقلة في التشریع الجزائري جعلها لا تخلو من بعض لاحظنا ان  

   .، و هذه الانتقادات هي النتائج التي توصلت الیها  الثغرات التي جعلتها عرضة للنقد

المعقول ألا یسأل استبعاد مساءلة الأشخاص المعنویة العامة بصفة مطلقة، فإذا كان من  -

الشخص المعنوي العام عندما یتصرف باعتباره سلطة عامة ومستعملا امتیازاتها، فإنه لا یفهم 

لماذا استبعد المشرع مساءلة الأشخاص المعنویة العامة عندما تتصرف كشخص عادي وفي 
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ع إطار القانون الخاص، لنضعها على قدم المساواة مع الشخص الطبیعي أو المعنوي الخاض

للقانون الخاص، لأنه قد تقع منهما جریمة في نفس الظروف، فیسأل الشخص الخاص دون 

العام، وهو ما یتماشى ومبادئ العدالة والمساواة، وجدیر بالذكر بأن المشرع الفرنسي الذي 

تأثرنا بالعدید من نصوصه في هذا المجال قد نص على إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي 

 .فته شخصا خاصاالعام إذا تصرف بص

ستبعاد ا في عدد من الجرائم و لیس كلها وحصر إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي  -

مساءلته في المخالفات، رغم إمكانیة تصور وقوع العدید من الجرائم من قبله نظرا لنشاطاته 

المتزایدة في مختلف المجالات، لكن تبقى خارج المتابعة في ظل مبدأ الشرعیة الذي یقید 

قاضي، وعلى النقیض من ذلك فان القانون الفرنسي یخضع الشخص المعنوي للمساءلة على ال

 .طائفة كبیرة من الجرائم

 .عدم نص المشرع الجزائري على إمكانیة إفادة الشخص المعنوي المدان بوقف تنفیذ العقوبة -

 عدم نص المشرع الجزائري على حل الشخص المعنوي قبل اكتشاف الجریمة وتحریك -

الدعوى العمومیة، كسبب لانقضاء هذه الأخیرة، كما هو الحال بالنسبة لوفاة الشخص الطبیعي 

  .لأنه لا یعقل متابعة شخص معنوي لم یعد له وجود لا في الواقع ولا في القانون

كما أن المشرع الجزائري حدد الحد الذي یمكن للقاضي النزول إلیه في حالة ما إذا قرر  -

إفادة الشخص المعنوي المدان بظروف التخفیف، وجعله الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون 

الذي یعاقب على الجریمة بالنسبة للشخص الطبیعي، فما هو الحال بالنسبة للجرائم التي لا 

فیها القانون عقوبة الغرامة للجریمة بالنسبة للشخص الطبیعي، وما هو الحد الذي لا  یقرر

  یمكن  للقاضي النزول عنه في هذه الحالة؟

ـــــ كما لاحظنا من خلال دراستنا أن القضاء الجزائري لم یسایر التطور التشریعي المتضمن 

و قرارات تتضمن جرائم یكون  المسائلة الجزائیة للشخص المعنوي ، بحیث أننا نجد أحكام

  .الشخص المعنوي محل مسائلة فیها ، ألا انه لم تتم متابعته 

  :الاقتراحات و التوصیات ــ ثانیا 

  : التي یمكن إدراجها تتمثل في و التوصیات تالاقتراحا فانمن خلال ما تقدم ذكره ـ 
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تقضي بإمكانیة إفادة  )مكرر 592(إضافة مادة جدیدة في قانون الإجراءات الجزائیة  :1ـــ

كلیا او جزئیا ، او إضافة فقرة ثانیة ) الغرامة( الشخص المعنوي بوقف تنفیذ العقوبة الأصلیة 

  . من نفس القانون تقضي بذلك 592لنص المادة 

حل الشخص ( من قانون الإجراءات الجزائیة و ذلك بإضافة عبارة  06تعدیل نص المادة : 2ــ

  . انقضاء الدعوى العمومیة  كسبب من أسباب) المعنوي 

من قانون العقوبات و ذلك بإضافة فقرة رابعة تكون على  7مكرر 53تعدیل نص المادة : 3ــ

غیر انه إذا كانت الجریمة محل المتابعة معاقب علیها بالحبس فقط بالنسبة : ( النحو التالي 

شخص المعنوي إلى للشخص الطبیعي فانه یجوز تخفیض عقوبة الغرامة المحكوم بها على ال

(..  

إضافة نص في قانون العقوبات یقضي بمعاقبة الشخص المعنوي عن كافة المخالفات التي : 4ــ

  .  تتماشى مع طبیعته 

:( مكرر من قانون العقوبات بحیث تصبح على النحو التالي  51تعدیل نص المادة : 5ــ 

اذا لم الخاضعة للقانون العام  باستثناء الدولة و الجماعات المحلیة ، و الأشخاص المعنویة

، یكون الشخص المعنوي مسؤولا عن  كشخص عادي وفي إطار القانون الخاصتتصرف 

  )الخ...............الجرائم 

إجراء دورات تكوینیة لقضاة النیابة على مستوى المدرسة العلیا للقضاء تتعلق أساسا : 6ــ 

التحسیس بضرورة تحریك الدعوى العمومیة  بموضوع المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة و

  .ضد هذه الأشخاص في حالة توفر شروطها 

عقد ندوات و محاضرات محلیة و جهویة و وطنیة بین المحامین و القضاة حول هذا : 7ــ 

الموضوع ، من اجل بحث أسباب عدم تفعیل النصوص المتضمنة مساءلة الشخص المعنوي 

یلها ، و تبیان الدور الذي سیلعبه ذلك في محاربة الجریمة و جزائیا ، و التحسیس بضرورة تفع

نتیجة الغرامات  لالحفاظ على الاقتصاد الوطني ، و ما یعود على الخزینة العمومیة من مداخی

  . التي تفرض على الأشخاص المعنویة المذنبة
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زة والمتواضعة تلك بعض الملاحظات التي ارتأینا أن نوردها في ختام دراستنا الموج         

متمنیین أن یتدخل المشرع لتدارك النقائص وجعل النصوص المستحدثة أكثر انسجاما و 

  .تجانسا وقابلیة للتطبیق 
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  قائمـــة المصادر و المراجــــع

  المصادر :اولا 

 : النصوص التشریعیة: أ

 1975دیسمبر  26:ه الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  ـ 1

  المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم 

 1975دیسمبر  26:ه الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم  ـ 2

  المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم 

المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات  1975أفریل سنة  25المؤرخ في  37-75الأمر رقم  ـ 3

 06-95، الملغى بدوره بالأمر رقم 12-89الخاصة بتنظیم الأسعار، الملغى بالقانون رقم 

المؤرخ في  03-03الأمر رقم المتضمن قانون المنافسة،الملغى ب  25/01/95المؤرخ في 

-10-25المؤرخ في  12-03المتعلق بالمنافسة المصادق علیه بالقانون رقم  19/07/2003

2003 .  

المؤرخ  03/01الأمر رقم المعدل و المتمم ب 96یولیو  09المؤرخ في  22-96الأمر رقم  ــ 4

الصرف وحركة رؤوس المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین ب 2003فیفري  19في 

  .الأموال من والى الخارج

المتضمن قانون توجیه المؤسسات  12/01/1988المؤرخ في  01-88القانون رقم  ـ 5 

  . العمومیة

  . المتضمن قانون الجمعیات 24/02/1990المؤرخ في  90/31القانون رقم  ـ 6

 1991ة لسنة المتضمن قانون المالی 31/12/1990المؤرخ في  90/36القانون رقم  ــ7

  .1992المتضمن قانون المالیة لسنة  19/07/1991المؤرخ في  91/25المعدل بالقانون رقم 

المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج  22/08/1998المؤرخ في 11-98القانون رقم ــ 8

  .الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي
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والمتضمن القانون التوجیهي للتعلیم  04/04/1999المؤرخ في  55-99القانون رقم  ـ 9

  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني –العالي 

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  20/01/2001المؤرخ في  04-01الأمر رقم  ــ 10

  .خوصصتها الاقتصادیة وتسییرها و

تضمن قمع جرائم مخالفة أحكام الم  19/07/2003المؤرخ في  09ـــ03القانون رقم  ـ 11

  .اتفاقیة حظر إستحداث وإنتاج وتخزین واستعمال  الأسلحة الكیماویة و وتدمیرها 

 155-66المعدل والمتمم للأمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04القانون رقم  ـ 12

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة

 156- 66المعدل والمتمم للأمر  2004مبر نوف 10المؤرخ في  ـ15ــــ04القانون رقم  ـ 13

  المتضمن قانون العقوبات 

المتعلق بالوقایة من المخدرات  2004دیسمبر  25المؤرخ في  18-04القانون رقم  ـ 14

  ..والمؤثرات العقلیة

  . التعلق بمكافحة التهریب 2005اوت  23المؤرخ في  06- 05الأمر رقم  ـ 15

 156-66المعدل والمتمم للأمر  2006دیسـمبر  20ؤرخ فـي المـ 22- 06القـانون رقـم   ـ 3

  المتضمن قانون العقوبات 

 156-66المعدل والمتمم للأمر  2009فـبـرایـر   25مـؤرّخ في  01 - 09نون رقم ـ القا 16

   المتضمن قانون العقوبات 

جراءات المعدل و المتمم لقانون الإ 2018جوان 10المؤرخ في  06ــــ18القانون رقم  ـ17

  الجزائیة 

18 Code pénal français édition Dalloz 2000     

19 Code de procédure pénal français, code de justice militaire quarante 
troisième édition Dalloz 2000  
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  )المراسیم : (النصوص التنظیمیة - ب

من تغییر الطبیعة المتض12/05/1991المؤرخ في  147- 91ـ مرسوم تنفیذي رقم  1

  .OPGIالقانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري 

والمتعلق بإنشاء الوكالة  1991-05-12المؤرخ في  148-91ـ مرسوم تنفیذي رقم  2

  .AADLالوطنیة لتحسین السكن وتطویره 

ظام القانوني المتعلق بالن 1992جانفي  04المؤرخ في  07ــ92ـ مرسوم تنفیذي رقم  3

  .لصنادیق الضمان الاجتماعي و التنظیم الإداري

المتضمن إنشاء الدیوان الوطني  22/03/1995مؤرخ في  84-95ـ مرسوم تنفیذي رقم  4

  ONOUللخدمات الجامعیة 

یحدد قواعد إنشاء القطاعات  02/12/1997مؤرخ في 466-97ـ مرسوم تنفیذي رقم  5

  .الصحیة وتنظیم وسیرها

المتعلق بإنشاء الجزائریة للمیاه  21/04/2001مؤرخ في  101-01 م تنفیذي رقمـ مرسو  6

ADE.  

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة  2001-09-24مؤرخ في 282- 01ـ مرسوم تنفیذي رقم  7

  .ANDIلتطویر الاستثمار 

  .یحدد قواعد إنشاء برید الجزائر 14/01/2002المؤرخ في  43ــ02ـ مرسوم تنفیذي رقم  8

المتعلق بالقانون الأساسي  06/2002/ 01المؤرخ في  195ــ02ـ مرسوم رئاسي رقم  9

  ".شركة ذات أسهم" سونلغاز "للشركة الجزائریة للكهرباء و الغاز المسماة 

یحدد تنظیم المدرسة العلیا  2016ماي  30المؤرخ في 159ـــ16ـ مرسوم تنفیذي رقم 10

حاق بها ونظام الدراسة فیها وحقوق الطلبة القضاة للقضاء وكیفیات سیرهـا وشروط الالـتـ

  وواجباتهم 
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  :المراجع : ثانیا 

  الـكـتــــب : 1

  : باللغة العربیة –أ 

  :الكتب العامة 

  :أحسن بوسقیعة  -1

  .2004الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر،  -

الجرائم الواقعة ضد الأشخاص والجرائم الواقعة ضد  –خاص الوجیز في القانون الجزائي ال ـــ

  .2005: الأموال، الجزء الأول، دار هومة الجزائر 

   2006الطبعة الخامسة ، دار هومة، الجزائر . التحقیق القضائي ، ـــ

أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن،  -2

  .2000ول دار النهضة الجزء الأ

الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة  -3

1989.  

س، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات ، منشوارت كلیك، الجزائر یجمال ساـ  4

   2013الطبعة الأولى، 

یثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید، دار الفكر محمد أبو العلاء عقیدة، الاتجاهات الحد -6

  .1997العربي لبنان 

ناصر لباد، القانون الإداري، النشاط الإداري الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الجزائر   –7

2004.  

  .1998سمیر عالیة شرح قانون العقوبات العام، دراسة مقارنة  -8

  .لفكر الجامعي الإسكندریة، بدون سنة طبععبد الحكیم فودة، شركات الأشخاص، دار ا -9
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عمار عوابدي، القانون الإداري، النظام الإداري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات  -10

  .2000الجامعیة ، الجزائر

  .1999عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، دار الریحان الجزائر  -11

جي، شرح قانون العقوبات، النظریة العامة فتوح عبد االله الشاذلي وعبد القادر القهوا -12

  .1997للجریمة،المسؤولیة والجزاء، جامعة الإسكندریة 

فریدة زاوي المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، المؤسسة الوطنیة للفنون، مطبعة  -13

  .2002الجزائر 

، الجزائر رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع -14

1976.  

رمضان أبو السعود، شرح مقدمة القانون المدني، النظریة العامة للحق، دار المطبوعات  -15

  .1999الجامعیة الإسكندریة 

   ـ الكتب المتخصصة 

محمد حزیط ، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري و القانون المقارن  -1

   2013، دار هومة ،الجزائر، 

عمر سالم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وفقا لقانون العقوبات الفرنسي، جامعة  -2

  .1995القاهرة، الطبعة الأولى 

  : باللغة الفرنسیة -ب 

1- Didier boccon gibood, La  responsabilité pénal des personnes morales, 
présentation théorique et pratique, adition elxandre lecassagne 

2, Gaston stefani, georges Levasseur, Bernard bouloc- Droit pénal général 17 
em édition Dalloz 2000.. 

3- Henri donnedien de vabres, les limites de la responsabilité pénale des 
personnes morales R.I.O.P édition 1995 

4- Thierry garé, Catherine ginester Droit pénal, procédure pénale, édition 
Dalloz 2000. 
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  :الرسائل و الأطروحات :  2

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري  أدالاعتراف بمب: ـ أحمد الشافعي 

السنة الجامعیة   - بن یوسف بن خدة -1كلیة الحقوق جامعة الجزائر ) أطروحة دكتوراء(

    2012ــ 2011

  ـ الدوریات  :  3

   2011مجلة المحكمة العلیا العدد الاول لسنة  ـ 1

  2014مجلة المحكمة العلیا العدد الثاني لسنة  ـ 2
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  ـــــــرســـــــــــــــــــالفهـــــــــ

  مــــــــــــــقدمة 

       07ص......................ماهیة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: الفصل التمهیدي 

     08ص.............................................مفهوم الشخص المعنوي: المبحث الأول

        08ص.............................................شخص المعنويتعریف ال: المطلب الأول

  09ص...........................................عناصر الشخص المعنوي: المطلب الثاني

            13ص....................تطور مبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: المبحث الثاني

   13ص..............مساءلة الشخـص المعنـوي جزائیا فكرة جدل الفقهي حولال: المطلب الأول

مراحل الاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري :المطلب الثاني

  15ص....................................................................................

  15ص....................................................لة عدم الاقرار مرح: الفرع الاول 

  18ص.................................................مرحلة الاقرار  الجزئي: الفرع الثاني 

  21ص.........................التكریس الفعلي لمبدأ المسؤولیة الجزائیةمرحلة : الفرع الثالث 

تكریس مبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري :  لأولالفصل ا

                     24ص....................................................................................

   25ص.........محل المسؤولیة الجزائیة و شروط قیامهاالأشخاص المعنویة : المبحث الأول

  25ص ...........................محل المساءلة الجزائیةالأشخاص المعنویة : المطلب الأول

    25ص.............................................العامةالأشخاص المعنویة : الفرع الاول ـ

   29ص...........................................الأشخاص المعنویة الخاصة: الفرع الثاني 

            31ص....................شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة: المطلب الثاني

  32ص..............................ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي: الفرع الاول 
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   33ص..............،ارتكاب الجریمة من طرف جهاز أو ممثل الشخص المعنوي:الفرع الثاني

  39ص...........................الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي: المبحث الثاني

  39ص.........الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي في قانون العقوبات : المطلب الأول

لشخص المراحل التي مر بها قانون العقوبات في تحدیده للجرائم التي یخضع لها ا: الفرع الاول

  40 ص............................................................................المعنوي

  43ص.................طرق تحدید الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي :الفرع الثاني  

  46ص...تصنیف الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي في قانون العقوبات: ـ الفرع الثالث

  47ص .......التي یسأل عنها الشخص المعنوي في القوانین الخاصة الجرائم: المطلب الثاني

التي یسأل عنها الشخص المعنوي في القوانین الخاصة الصادرة قبل الجرائم : ـ الفرع الاول 

  47ص..............................................................تعدیل قانون العقوبات 

التي یسأل عنها الشخص المعنوي في القوانین الخاصة التي صدرت الجرائم  :ـ الفرع الثاني 

   49ص...........................................................بعد تعدیل قانون العقوبات

النظام القانوني لمتابعة و معاقبة الشخص المعنوي في التشریع : الفصل الثاني

   53ص............................................................................الجزائري

    54ص..............متابعة الشخص المعنوي في التشریع الجزائري إجراءات :المبحث الأول

  54ص......... ......................................الاختصاص القضائي: المطلب الأول

  55ص........:.تصاص الدولي بنظر الجریمة التي یرتكبها الشخص المعنويالاخ:الاول الفرع

  55ص.......:لمعنويابنظر الجریمة التي یرتكبها الشخص  الداخلي الاختصاص:الفرع الثاني

  56ص..............................................تمثیل الشخص المعنوي: المطلب الثاني

  57ص........................................................نونيالممثل القا: الفرع الأول ـ

    57ص.......................................................الممثل القضائي: الفرع الثاني 

   60ص..التدابیر و العقوبات المقررة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري: المبحث الثاني

  60ص...........................ابیر الـتي یخضع لها الشخص المعنويالتد :.المطلب الأول
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  61ص....................العقوبات المقررة للشخص المعنوي ومجال تطبیقها: المطلب الثاني

   62ص..................................العقوبات  المقررة للشخص المعنوي : ـ الفرع الأول 

     72ص.................................................تطبیق العقوبةمجال : فرع الثاني ـ ال

   80ص.............................................................................خاتــــمة

    85ص.......................................................... قائمة المصادر و المراجع



 ملـــــخص

  

اعتبارات  أملتهاالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة أصبحت حقیقة قانونیة  

  .عملیة و واقعیة 

و عقوبات  بعد تردد كبیر و أحاطها بإجراءاتكرس هذه المسؤولیة  يالمشرع الجزائر 

  .تتماشى مع طبیعة الشخص المعنوي

ي تجسید متابعة الأشخاص القضاء الجزائري لم یكن في مستوى التطور التشریعي ف

 .المعنویة جزائیا 

 

 

 

 

 

Résumé 

 

_ la responsabilité pénale des personne morale est devenu une 

vérité juridique  imposée par les faits opérationnel et réel . 

_ le législateur algérien a concrétisé cette responsabilité après 

une Grande hesitation et l’avait entouré de procedures et de 

sanctions qui vont avec la nature de la personne morale  

_ la justice algérienne n’est pa dans le niveau de l’évolution 

.législative dans la matérialisation des poursuites   

  

  


